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 العراقي   نائيفي القانون الج  الإعتذار بالجهل

 ) دراسة مقارنة( 
 ود مراد الوائلي د. يحيى حم  

 
 المستخلص

رمية    هي  بالقانون  هل  الج        الحالة التي ي كون فيها الجاني لا ي علم أنَّ القانون  ي نص على الواقعةِ الج 

هل،   نائيالفقه الج وبيَّن    التي أدىّ إليها فعِله الإرادي بوصفِها جريمة ي عاقب عليها القانون. نوعان للج 

ما   ومنها  الجوهري،  هل  الج  عليه  وأطلقوا  الجزائية  للمسؤولية  مانع  هو  ما  مانع  مِنها  غير  هو 

 . وأطلقوا عليه الجهل غير الجوهري  ،للمسؤولية الجزائية

ت سري القاعدة القانونية ب عد إصدارها بشرطين أساسيين، الأول: نشرها في الجريدة الرسمية  

د توفر هذين الشرطين ليس    والثاني: م ضي المدة المحددّة لنفاذ القانون. حد أنْ يحتج بجهله  لأوبمجرَّ

فترض شاملاً لكلِّ الناس .  ، لأبالقانون   لقد أورد  نَّ الجهل بالقانون ليس ع ذراً ، إذ العِلم هنا أصبح م 

ع الجزائي العِراقي في المادة ) ة 37المشرِّ ( مِن قانون العقوبات حالتين إستثنائيتين على القاعدة العامَّ

بعد   مباشرة  ــــــــــ  ع ذراً  ليس   بالقانون  الجهل  العقاب، ــــــــــ  مِن  مانعة  حالات  وعدَّهما  ذكرها، 

هل الأجنبي بالقوانين الجزائية  . وهي: حالة القوة القاهرة ، وحالة ج 

 

Abstract 
     Ignorance of the law is the state in which the perpetrator does not know that the law 

provides for the criminal incident to which his voluntary action has resulted as a crime 

punishable by law. And penal jurisprudence has shown several types of ignorance, some 

of which are an objection to criminal liability and they called it essential ignorance, and 

some of them are not an objection to penal liability and they called it non-essential 

ignorance . 

     The legal rule applies after its issuance, with two basic conditions, the first: its 

publication in the Official Gazette, and the second: the expiration of the period specified 

for the enforcement of the law. Once these two conditions are met, no one can invoke his 

ignorance of the law, because ignorance of the law is not an excuse, since knowledge 

here has become assumed to be inclusive of all people. The Iraqi penal legislator has 

mentioned in Article (37) of the Penal Code two exceptional cases on the general rule - 

ignorance of the law is not an excuse - immediately after mentioning it, and they are 

considered cases of prohibitive punishment, which are: the case of force majeure, and the 

state of foreigner's ignorance of the penal laws .
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 المقدمة 
 وضوع البحث : م  أولا 
ع  ي قص        ليس  بالقانون  )الجهل  بقاعدة  ه  د  على  المحافظة  وتماس  ذراً(  الدولة  المجتمع يبة  ك 

جة عدم عِلمه بها , فتستند الدولة  فرد أنْ يخرج على قوانين الدولة بح    ستمراره فلا يكون بوسع أيَّ إو

الم  إ العِلم  الفرديَّ لى  الإعلام  عملية  لتفادي  بكلِّ فترض  يصدر  ة  يع  ،قانون  لجميع   د أي  شاملاً  العِلم 

كماً من خلال النشر.  الافراد ح 

للعِ   إذ قام ،  المسؤولية الجزائية إمّا أنْ تكون الإنتِ   إنَّ مردَّ        قاب ، وإمّا أنْ يكون الهدف  تكون هدفاً 

الإنسان    النظام ، ولكي يقف    كي يسود    ،الطمأنينة بين الناسِ   العدالة لبثّ   هو غاية إجتماعية وتحقيق  

نظَّم  جتمعخواص الم    إنَّ   ها. والواقع  حدود لا يجوز له تجاوزِ   عند    في سلوكهِ  موعة  جهو وجود م    ،الم 

مة والأفعال ، وذلك كل  أحكام وقواعد سارية ومنتظمة ه بهدف بيان الحقوق والواجبات والأفعال المجرَّ

روف التي  طبيعة الإنسان والظ    ووفق    ،وذلك وفق شروط معيَّنة  اللزوم أو الجوازِ   باحة على وجهِ الم  

متعاً بقواه العقلية وحراً في  تالجاني بالغاً وم   جزائية أنْ يكون  ت حيط به، هذا ولا يكفي لقيام المسؤولية ال

مِ   ،اختيار سلوكهِ  ب دَّ  يربط  إذ لا  نفسي  المسؤولية    ن رباط  تتحقق  الجاني والواقع الاجرامي لكي  بين 

لمْ  فإذا  تقومْ يتوافر    الجزائية،  لا  النَّفسي  الرباط  الجزائية  هذا  م    ،المسؤولية  بوجوده  رتبط  فوجودها 

لدرجاتهِ  تابعة  القانون  ودرجاتها  في  ي سمى  الرابط  وهذا  الج  بالق  )،  ويقوم  (رميصد  الج    .  رمي القصد 

 ( للمادة  مِ 33وفقاً  عِلم  (  والإرادة،  العِلم  هما  عنصرين  إلى  بالإستناد  العراقي  العقوبات  قانون    ن 

وإرادة   الجريمة  تحقيقِ   بعناصر  الى  وإنَّ   متجهة  العناصر،  العنصران هذي   هذه  الن ميحددّه  ن  موذج  ا 

ينتفي    ،هللم بعناصر الواقعة الإجرامية نتيجة ج  نتفي العِ إمكن القول بأنَّه إذا  ي    القانوني للجريمة. لذلك  

ً القصد الج    ، ويعاقب فاعلها على هذا الأساس. كم جرائم الخطأوتكون الواقعة في ح   ،لذلك رمي تبعا

قانون    وذلك لتعذرّ عِلم الكافّة بكلِّ   ،قبوليةالم  عقولية و بالم    شكل عام يتصف  ، ب  بالقانونِ   إنَّ الجهل       

التشريعات    ، وقدْ صدر في داخل الدولةي   ا  متكاملة    نظرية    على صياغةِ   دأبت  تجاه ، إلأِّ أنَّ  لإفي هذا 

بالجهلِ الد   القانونبالقانون    فع  فيه  ولاي جوّز  ممكن،  ح  غير  وإنْ  نطاق    ذلك  ل  ص  ،  محدود    ففي 

 . إستثنائيو

العراقي  الذي وض    لإستثناء  انَّ  إ      الجزائي  ع  المشرِّ قاعدةِ عه  ليس    على  بالقانون  ذراً، أي  ع    الجهل 

عاقبة  ن العدل م  مِ   الجزائية ، فليس    في منضومتهِ   لتحقيق العدالةِ   ذراً ، وذلك  ع    إعتبار الجهل بالقانونِ 

باحةناً مِ ظ  رتكبوا جرائم  إأشخاص    قانون ي عاقب على الفعلِ   هلهم بصدورِ لج    وذلك    ،نهم بأنَّ أفعالهم م 

د هذا الجهل ظ  الم   ع الجزائي العراقي ج  ة ، و  رة أو حالة جنائية خاصّ روف قاهِ رتكب ، ومرَّ د المشرِّ

ة ل إضراراً بالمصلحة العامَّ   . ة الدولةساساً بهيب  أو م   ،أنَّها لات شكِّ

ا : م    شكلة البحث  ثانيا
البحث م  ال  نَّ إ      الرئيسة في هذا  العراقي عِ ، هي:  شكلة  الجزائي  ع  المشرِّ أنَّ  أورد  هل  ستثناءً إندما 

القاعدةِ  ة  على  بالجهلِ   ،العامَّ ذلك  بالقانون  وأجاز الإعتذار  في  بالقانون    الجهل    أنَّ وهل    ؟  كان  موفقاً 

  ذاته   نها الجريمة، له الأثرن مِ كنص قانون جزائي ، والجهل بالقانون كعناصر ووقائع وظروف تتكوَّ 

 من التساؤلاتِ   حاول الإجابة على عدد  لا؟ وسن    في المسؤولية الجزائية أمْ   مَّ ومن ث    ، رميفي القصد الج  

 مييزه عمّا ي شتبه به. وت  ،  هل بالقانونِ لج  ، كمعرفة أسباب وشروط اهذا البحث ة في ذات أهميَّ  د عالتي ت  
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ا: م    نهجية البحث  ثالثا
ركَّب م    عتمدنا على منهج  إشكلة البحث، فقد  التي أثارتها الفرضية في م    غية الإجابة على الأسئلةِ ب        

امِ   : تظمَّ   لأولن قسمين  الت  ، وقد  الجانب  ن نظيرين  الوصفي  نهج  ، وفيه  التحليلي المنهج    الإستقرائي 

 .دة مجرَّ   وقانونية   ومنطقية    لغوية   من زاوية  هل الج   لى حالةِ إنظر ي

التي    الإعذار بالجهلِ تطبيقات لحالة   نارحْ ط    ملي التطبيقي ، وفيهن الجانب الع  ، فقد تضمَّ الثانيا  م  أ     

العِ  العقوبات  قانون  عليها  حاولنانصَّ  ولقد  البحث   راقي.  هذا  صِ إ  في  بين    ةليجاد  الجانب    وروابط 

ً إالنظري والجانب التطبيقي لها،   .يفيتهاهتها وك  على وجِ  دللاً للفكرة وم   ذ جاء التطبيق موافقا

ا : خطة البحث    رابعا
هل بالقانون وكان على  بحث الأول لبحث ماهيَّة الج  الم    صص خ  ن،   هذا البحث على مبحثينِ   نقسَّمس     

الأول    مطلبينِ  ح،  م    نوضِّ الج  فيه  وت  فهوم  والم  هل  به،  يشتبه  عمّا  الجهل في مييزه  أنواع  الثاني  طلب 

 القانون. 

في    جعرّ سنعلى مطلبين،    وكان    ،  في القانونِ  حالات الإعتذار بالجهلِ   فيه نبينِّف  بحث الثانيمّا الم  أ     

لبالقانون، و   هلشروط الج  على    الأول  المطلبِ  هل  ستثناءات على قاعدة الج  لإا  الثاني  المطلبِ   في  نفصِّ

 .ذراً ع    بالقانون ليس  

 وخاتمة البحث التي سنضمنها أهم النتائج والمقترحات.     

 
 

 بحث الأول الم  

 القانون هل بة الج  ماهي  
فعله         إقتراف  عند  عند  بالجاني،  أحاطت  التي  الظروف  أنَّ  ثبت  بالقانون  اذا  عِلمه  جعلت  قد 

كل  من  الجاني  د  تجرِّ الإستحالة  إنَّ  إذ  لديه،  الجنائي  القصد  ينفي  به  بالجهل  إعتذاره  فإنَّ  مستحيلاً، 

حالة سكان إقليم معيَّن   وسائل العِلم بالقانون، وهذه الإستحالة قد تكون ثمرةً للقوة القاهرة، ومثال ذلك

إحتله العدو، إذ خالف بعض سكان الإقليم، قوانين ع مِل بها أثناء الإحتلال، ولم يكن بوسعهم العِلم بها،  

ولايثور لدينا شك بوجوب الأخذ بهذا القيد إستناداً إلى القاعدة التي تقضي بأنْ ) لاتكليف بمستحيل(، 

ع العِلم بالقانون،   فهو يفترض كذلك إمكانه، فإذا إنتفى الإمكان لم يعد للإفتراض فإذا إفترض المشرِّ

   (1) ماي برره

هل بالقانون الجزائي يقتضي منّا تحديد ما       ت مييزه  اللبحث في ماهيَّة الج  هل ، وبيان  قصود بالج  لم 

هل. ق إلى بحث أنواع الج   عن حالات  يتشابه معها . ومن ثمَّ التطر 

 

 المطلب الأول 

 هل  فهوم الج  م  
هو        والمفهوم  العلمي،  البحث  في  ضرورياً  أمراً  ت عد   العلمية  والمصطلحات  المفاهيم  تحديد  إنَّ 

إلى  توصيلها  ب غية  المختلفة  والأفكار  المعاني  للتعبير عن  الإنسان  بها  يستعين  التي  الرمزية  الوسيلة 

الناس من  فـــــي  (2) غيرهِ  تحديده  ي مكن  الذي  فالمفهوم  القتل  ،  مــفهوم  هــــــــــــو  الدراسة  هـــــذه 

   المقصود لغةً واصطلاحاً ، فضلاً عن أنواع القتل .
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ن         فرعينِ سوف  على  المطلب  هذا  م  ن  قسِّ الج  ،  مفهوم  لبيان  الأول  الفرع  بالقانون، خصص  هل 

ح في الفرع الثاني تمييز الج   ا ي شتبه به ونوضِّ  . هل عمَّ

 

 الفرع الأول 

 الجهل  ريفتع
سميها  مادات والعجماوات لا ن  نه. فالج  ن مِ لم والتمك  ستعداد للعِ لإله ا  نْ م  لم مِ عدم العِ   هل إلّاِ الج    يس  ل     

  نَّ إ.  جر أعمىسمى الح  بصر، فلا ي  ي    شأنه أنْ   نْ م    صر فيه عدم الب  مى، فإنَّ مة، مثل الع  ولا عالِ   ،جاهلة

ي   هذا  م  ع  )سمى  مثل  وم  ( ةك  ل  دم  العِ ،  وهو  الب  قابله  أو  في  (ةك  ل  م  )  ىسمي    صرلم  إنَّ ،  والج  العِ   قال:  هل لم 

لم فيبادله  قابل العِ ه ي  سمين، لأنَّ لم على قِ العِ   سمين، كما أنَّ هل على قِ والج    .دمهاكة وع  ل  تقابلان تقابل الم  م  

مواردهِ  فتارةً في  التصو    ،  موردهِ يبادل  في  يكون  أي  ي  أ  و  ،ر  موردهِ بادل  خرى  في  فيكون  ، التصديق 

نقسم  هل ي  الج    إنَّ   مَّ ث    .(هل التصديقي الج  )، والثاني  (التصوري   هلالج  )نسمي الأول    صح بالمناسبة أنْ في  

نقسم إليهما، ولهذا اقتضى  ة هو الذي ي  هل التصديقي خاصَّ الج    الحقيقة إنَّ ب. وركَّ سيط وم  إلى قسمين: ب  

  الجهل التصوري فلا يكون إلّاِ ا  سميهما بهذه التسمية. أمّ وتصديقي ون    ،تصوريهل إلى  م الج  نقسِّ   أنْ 

 ً  . بسيطا

 ن القسمين فنقول: ولنبيَّ 

البسيطالج  )  -1 : هو  هل  ً ي    أنْ (  الإنسان شيئا ج    ،جهل  إلى  ملتفت  أنَّ   ،هلهوهو  ي  فيعلم  لا  كج  ه  هلنا  علم، 

 هل واحد. ج   بجهلنا، فليس لنا إلّاِ علم هل ذلك ون ا نج  نبوجود السكان في المريخ، فإنَّ 

ً   أنْ   (: هوب ركَّ هل الم  الج  )  -2 لم  ن أهل العِ ه مِ به، بل يعتقد أنَّ   ه جاهل  وهو غير ملتفت إلى أنَّ   يجهل شيئا

مون بالحقائق، وهم جاهلون  هم عالِ حسبون أنَّ عتقادات الفاسدة الذين ي  لإعلم، كأهل اه لا ي  علم أنَّ به، فلا ي  

ً وي    .الواقعِ بها في   هل، وهو  بهذا الج    هلوالج    هل بالواقعِ هلين، الج  ن ج  ب مِ ه يتركَّ لأنَّ   ؛سمون هذا مركبا

 .(3)عتقاد لإمع ا ه لا يكون إلّاِ لأنَّ  ؛التصديق ختص هذا في موردِ جن القسمين، وي  بح وأهْ أقْ 

قابل  لم الذي ي  ذكر معنى العِ ن   أنْ   دَّ هل، لا ب  في معنى الج    العربية   اللغة  فقهاءذكر ما قاله  ن   بل أنْ ق        

م  الج   فهما  م  هل،  و(4)تقابلانفهومان  فادها.  م  وفقهية  فلسفة  لقاعدة  بأضدادها(، )ت    وفقاً  الأشياء  عرف 

ي    وكثيراً  يد  ، فالع  (5)في كتبهم  ك تَّاب تداولها الما  بما  ن خلال  ف عليها مِ رك الأشياء ويتعرَّ قل  مقارنتها 

عن    عاجزاً   الإنسان  ، ويقف  ن أفضل الوسائل في التعريفِ قابله مِ بما ي    قارنة الشيءعتبر م  قابلها، وت  ي  

مفهوم    لم، فما هوقابله، وهو العِ ن خلال ما ي  هل مِ ن معنى الج  قابل له، لذا سنبيِّ دراك الشيء الذي لا م  إ

 ؟ (6)العِلم

الم         :هو  لغةً  وت  العِلم   ، بالشيء  وي  عرفة   ، فته  ع ر  بمعنى  عِلماً  أعلمه   الشيء   علِمت   أنْ قول  جوز 

بمعنى خبرته الشيء  علِمت   الصورة  (7) تقول   ( المنطق  أهل  عند  اللام  وسكون  العين  بكسر  والعِلْم   .

طلق ، وي  (8)(  العقل  نتقاش صورة الشيء عند  إضور أو  ح  ( أو )  العقل  عـــــــــند    صلة من الشيءِ الحا

معان   والتصديق  علــــــــــــى  ر  والتصو  الإدراك  قدْ منها  الأخير  وهــــــذا   ،   ً يقينا ً   ،يكون  أو   ،أو ظنّا

ً  أو شكّ ،ًوهما نْ له الإستعداد للعِلم والتمكّن مِ كس الج  . والعِلم ع  (9)ا  . (10) نههل الذي هو عدم العِلم مِم 

ح         ت  لقد  بمحاولات  العِلم  الإثْ عريف  ظـي  في  لأهميَّته  نظراً  ومتنوعة  القانونِ عديدة  في  بل    بات، 

 .(11)عي بحقيقة الوقائعوهرها الو  تلقّي، ج  الم   أنَّه حالة نفسية تقوم في ذهنِ يل عموماً، فق 

  قيض ن ، وهكذا فالعِلم بالشيء ظهر على ماهو عليهها الشيء وي  فة يتضح بِ يرهم : صِ غ   والعِلم عند        

بِ الج   صحيح   همها علـــــــــى نحـــــو  الأمـــــــور وف    ، أو هـــــــــو الإحاطة بالشيء وإدراكِ (12)ههل 

 . (31) طابق للواقعم  
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ستقبل،  قع الأ خرى في الم  وت    حداهما في الحاضرِ إ  واقعتين تقع   لاقة بين  كم ، موضوعه العِ والعِلم ح        

الحكم   هذا  ينشأ  لا  بل  مِ   وبداهة  فراغ،  م  مِ ن  قِ ن  أولية  الم  عطيات  الم  وامها  للواقعة لابسات  رافقة 

در وضعفاً بحسب الق    تجاه  معيَّن، فيرتبط العِلم بها قوةً إالسببية ب  روابطِ   ها في تحريكِ رة وقوت  الحاضِ 

 . (41) تلقيّ منهاالذي أحاط علِم الم  

ن باب أولى لدى قين( مِ )الي  نتفاءإوب  ،)التوقّع(رهوناً بإنتفاء  نتفاء العِلم يكون م  إ، أنَّ  ن ذلكستنتج م  ن    

ر م  تلقّي ت  الم   في ذهنِ  ينتفي إذا قام   تلقّي ، بمعنى أنَّ العِلم  الم    .(51)ن الواقعغلوط ع  صو 

م     : الج  أولا  ل  فهوم  ع  لج  ا  غةا:هل  هو  العِ هل:  ون دم  المعرِ ع    ،قيضهلم،  الخِ وع    ،فةدم  فهو ضد  دم  برة، 

المعِ   ،لمالعِ  الخِ   ،رفةوضد  بالأمر. وج  هول، وقد ج  هل: فلان ج  ج    ،قالفي  برة،  وضد  فلان.    هل حقّ هل 

. وتجاهل:  لاً ه جاهعدَّ إستجهله:  . وبالجهلِ   هل صاحبه: رماه  : يتسافه عليهم. وج  هل على قومهِ وهو يج  

مِ  أنَّ أرى  نفسه  جْهلةههله: ساف  ه جاهل. وجاه  ن  والم  ي  ،  الذي  الج  : الأمر  . وله إطلاقات  هلحملك على 

 فاضطرب ، ومنه قول النابغة: كته أي حرَّ  ،صنستجهلت الريح الغ  إخرى مجازية مثل: أ  

 . (61)دعاك الهوى واستجهلتك المنازل            وكيف تصابى المرءِ والشَّيب شامل  

ياق الذم وهو  رد في سِ فيه، فتارة ي  رد ياق الذي ي  لم، وذلك وفق السِ متعددة كما هو العِ  هل معان  للج  و     

  كون لم بتلك الحالة فقط، في  نافية للعِ نة تكون م  م، بل لبيان حالة معيَّ ب، وتارة يأتي لغير الذ  الأكثر الغالِ 

 ً  . نعيَّ تجاه الصحيح في الوصول إلى مكان م  لإ ل ايجه    نْ ، كم  طارئا

م  ن        ذلكستنتج  اللغة  الج    أنَّ   ن  في  العِ هل  ح    ،فقالوا جهلاء،  (18) لمنقيض   ، قالوا علماء  له  كما  ملاً 

هِ   : ( 91)على ثلاثة أضرب وهو  . (16) على ضدِّ

 لم وهذا هو الأصل. ن العِ فس مِ هو خلو النَّ  -1

 ما هو عليه.   عتقاد الشيء بخلافِ إ -2

 .اً صحيحاً أم فاسداً عتقاد إعتقد فيه  إيفعل، سواء  ه أنْ فعل الشيء بخلاف ما حقّ  -3

ا هل ثانيا: الج    إصطلاحا
القاعدة المشهورة في الفلسفة والفقه، التي تقول   صطلاح القانوني: كما ذكرنا سابقاً لإهل في االج        

نعرف   أنْ   دَّ ب    فلا  الجنائي،  قهاء القانونهل لدى ف  عرف معنى الج  )تعرف الأشياء بأضدادها(، وحتى ن 

 لم لديهم؟ فقهاء القانون، فما هو تعريف العِ لم لدى وهو العِ  ،هلمعنی نقيض الج  

  ن هنا لا ضبط به معناه ومضمونه ومبادئه، ومِ لم ي  ضع تعريف للعِ ت    لمْ   نائيةمعظم القوانين الج  نَّ إ     

 .  (20) لم ومعرفة مبادئهالعِ  للوقوف على تعريفِ  الجنائي ن الرجوع إلى كتب الفقهمِ  بدَّ 

تعريفات  لذلك وضِ       للعِ عت  مِ كثيرة  الفقه لم،  لعلَّ الجنائي  ن جانب  وأدقَّ مِ   ،  التعريف  ن أوضحها  ها 

بأنَّ  تقوم في ذهنِ   حالة  )   هالذي يصفه  التي يشكَّ   الجاني، جوهرها الوعي بحقيقةِ   نفسية  نها  ل مِ الوقائع 

 . (21)( رمي الفعل الج   رمية كأثر يحدثهاع النتيجة الج  كن المادي للجريمة، مع تمثل أو توقّ الر  

ً عرَّ وي        أيضا أنَّ )هبأنَّ   ف  أي  ذهنية،  تدل  حالة  نفسية  حالة  وبين    ه  ما  واقعة  بين  علاقة  نشوء  على 

فت  الن  للجاني،  الذهني  ع  شاط  الواقعة  هذه  الخِ مِ   نصراً صبح  عناصر  يختزنها ن  التي  الذهنية   برة 

تتكوَّ  بحيث  ق  الشخص،  لديه  يستطيع  ن  ذهنية  الح  درة  تصرفاته،  بواسطتها  وتحديد  الأشياء  على  كم 

 .  (22) (حسب الظروف المحيطة بهذه الأشياء

ع الجي        ن القانون الجنائي  ( مِ 3السوداني ذهب إلى تعريف العِلم في المادة )نائي  شار إلى أنَّ المشرِّ

ي    1991لسنة    ( الشخصِ قائلا:  ي    قال عن  ً أنَّه  شيئا كان    علم  على    ،الشيءدرك  ي    إذا  مايحمله  لديه  أو 

 عتقاد به (. لإا
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العِ ومِ        ن ن خلال تعريف  بالقانون  الج  نتصوَّ   ستطيع أنْ لم  بالقانونر معنى  هل نقيض الج    لأنَّ   ؛هل 

 لم.العِ 

ذ        القانونف  بعض  كر  فقد  للج  عِ   الجنائي  قهاء  تعريفات  عرَّ دة  إذ  بالقانون،  بأنَّ هل  بعضهم   عدم  )هفه 

ي    توافر الصورة الذهنية الإدراكية لشيء ما في ذهنِ  مثل حالة ذهنية سلبية، حيث  الشخص، لذا فهو 

ً   لواً ن الصورة الإدراكية للشيء، خ  خلو الذهن مِ ي   ً   كان    ، كاملاً تاما   رى أنَّ ي    نْ وهناك م    .(23) (أم جزئيا

بالج  الم   العِ إ)هلقصود  بصورة  نعدام  بالشيء  م    كلية    لم  وعدم  جزئية،  الح  أو  للقانون،  عرفة  السليم  كم 

   .(42)ليه الشخص (دم ع  قْ ف الذي ي  نع التصر  م  بصدد إباحة أو 

مِ ي  و      الفقههتم جانب  لِ   الجنائي  ن  اللغوي  الم  بالمفهوم  اتحديد  للج  لإدلول  بالقانون،  صطلاحي   إذ هل 

 . (52)(مةرَّ جين الذهن والواقعة الم  صل ب  دام كل رابطة ت  نعِ إ ، أي لم بالقانونِ نتفاء العِ )إ هعضهم بأنَّ فه ب  عرَّ 

الت        ووهذه  ذ  عريفات  إ إنْ  القانون  فقهاء  لمْ أنَّ   لّاِ كرها  كثيراً   ها  للج    تبتعد  اللغوي  المعنى  هل، عن 

إلّاِ الم  وأغفلت   القانوني.  الفقه  به في  إلى  تصدّ   راقيالعِ   الجنائي  قه الفِ   بعض    أنَّ   راد  المقصود    بيانِ ى 

بأنَّهفو  هل،  بالج   ي  )  صفه  التي  ي  الحالة  الجاني لا  فيها  أنَّ كون  الواقعةِ ي    القانون    علم  رمية الج    نص على 

هو    )هلالج    : أنَّ ويرى آخرون   .(62)(عاقب عليها القانونها جريمة ي  عله الإرادي بوصفِ ى إليها فِ التي أدّ 

تحقيقِ إ إلى  الجاني  إرادة  سلوكهِ   نصراف  عن  تنشأ  التي  دون  النتائج  أنَّ عِ   ،  صفة  لِ   لمه  هذا  سلوكه 

ن مِ   (37/1)ص المادة  عريف مع ن نسجم هذا الت  ، وي  (72)(  ذراً ع    عدّ لا ي    هل بالقانونِ  الج  أنَّ   رمية، حيث  ج  

  القانون أو أيَّ   بأحكامِ   حتج بجهلهِ ي    لأحد أنْ   ليس  ...    ) :  ت على أنْ التي نصَّ   راقيقانون العقوبات العِ 

 (.خر....آقابي قانون عِ 

ك      العربية  التشريعات  بعض  أنَّ  اللبناني  ع  المشرِّ ونجد  الج  عرِّ ي    لمْ الجزائي  في  ف  بالقانون  هل 

الل    نصوص  العقوبات  الأفعال  بنانيقانون  م  تجرِّ وإنَّ التي  ذ  ،  موانعِ ما  في  وت  العِ   كره  عنوان  قاب  حت 

في  الغ  القانوني  )لط  نصَّ (  223المادة  أنْ التي  على  ي  ):  ت  أنْ لا  لأحد  بجهلهِ ي    مكن  ريعة  الش    حتج 

قع  الذي ي    ذلك    هل بالقانونلط القانوني أو الج  يقصد بالغ و    .(غلوطة فيه  م    الجزائية أو تأويله إياها تأويلاً 

عليه    مرَّ   النص الموجود قدْ   عتقاد بأنَّ لإ هل بتفسيره الصحيح، أو االنص الجزائي، أو الج    على وجودِ 

 . (82) لا ي لغى بهذه الطريقةِ   أنَّ النص   ، في حينِ ستعماله  إعدم ثر بِ الزمن واند  

 الثاني فرع ال

 شتبه به ا ي  هل عم  مييز الج  ت  
ت    كثيرةً        التي  الحالات  ت  هي  أو  م  قترب  الج  تشابه مع  لكنَّ فهوم  الذي    هل كالنسيان والظن والشك، 

 يهمنا في مجال القانون الجزائي هو تمييز الجهل عن الغلط ، وكذلك تمييزه عن الخطأ.

 ط ل: الجهل والغأولا 
أمر  الغ        بالنَّ   لط  البشريةيتعلَّق  فهو  فس  لِ إ ،  والف    حالةنعكاس  خارجي هم  بحافز  المتعلِّقة  الإدراك 

 ذا جاء  إف  لإنعكاس الأول،نعكاس لإ كري التي هي  حليل الفِ رد فعل لحالة الت    ل ذلك  مثِّ ستثير الذهن في  ي  

تيجة الأمر  ، كانت ن ز الخارجيحفِّ لجوهر الم    طابقاً كري م  الفِ   هم الذهني الداخلي النابع عن التحليلِ الف  

 . (92)لطالأمر هو الغ   ، كانت نتيجةكره والتحليلدم تطابق بين الفِ صل ع  ذا ح  هي الحقيقه .أمّا إ

 .هل الج  بالغلط  كرةفِ قارب ول مدى ت  ح  ، ثلاثة إتجاهات إلى  نائيالفقه الج ب ه  ذ  لقد        

الأول -1 الإتجاه  ي  الج    نَّ أ  روني    :فأصحاب  الغلطِ عبِّ هل  عن  ً كلي  ر  الغلط  نَّ أو  ،ا ن  ـــــــــع ر  عبِّ ي     

نتفاء  إهل هو  الج    نَّ إذ  إالواقعية،    واحد هو نفي الحقيقةِ   وهما يشتركان في أمر    ،زئيهل ج  ج  

 . (30) لم بحقيقة الواقعةنتقاء العِ إلم بالواقعة والغلط هو العِ 
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الثاني:  -2 الإتجاه  ا  نادوا    أم  عنْ الفِ تمييز    ةِ ربضروفقد  فالج  ب    كرتين  عِ عضهما،  ي  هل  حالة  مثِّ ندهم  ل 

شغال الذهن بفكرة غير  إندهم حالة  ل الغلط عِ يمثِّ   ن، على حينِ عيَّ م    لي أو الجزئي بموضوع  النقص الك  

 .(31)طابق الواقعحيحة لات  ص  

هل كرة الج  لط عن فِ كرة الغ ختلاف فِ إ  إلىزائي  الفقه الج  أغلب والذي يمثلِّه    الإتجاه الثالث:  ب  ه  ذ  و   

اد بينهما،  تحإهة  لط توجد جِ والغ هل  الج    ختلاف بين  لإن اوعلى الرغم مِ   لوم،العِ   شيء وفي كلِّ   في كلِّ 

كم طلب العِلم بحقيقة رمي، لأنَّ القصد ي  في القصد الج    بينهما في التأثيرِ   ، فلا فرق  فهما يتحدان في الح 

  لم بحقيقةِ نفي العِ لط في  نفي العِلم بالواقعة، أمّا الغ  هل ي  نفي القصد، فالج  وقائع معيَّنة، فإنعدام هذا العِلم ي  

ي    إذ الواقعة،   ً أنَّه  عِلما م    فترض  هو  العِلم  وهذا  فالج  بها  لذا  لحقيقتها،  والغ خالف  في هل  يشتركان  لط 

العِ  ينفيان  الغ كونهما  وأهميَّة  الواقعة.  بحقيقة  في نظرِ لم  ت    لط  الجزائي  الج  كْ القانون  بحقيقة  من في  هل 

ي   التي  ي  الوقائع  أنْ  ولذا فالأدق  بها،  العِلم  القانون  الج  إنسب  شترط  القصد  الج  نتفاء  لأنَّه    ؛هلرمي إلى 

 . (32)هلنسب الآثار إلى سببها الأصيل وهو الج  ت   إذ لط، ب عليه الغ الأصل والسبب الذي يترتَّ 

خالف لم بها ي  لط فيها فهو عِ ا الغ لم بها، أمّ نتفاء العِ إنة يعني  هل بواقعة معيَّ الج    نَّ إ  :القولوخلاصة      

ــــــــــ    وهو أمر سلبيــــــــــ    موجودة فعلاً   م بوقائع  غير عالِ   جانيهل يكون الالج    الحقيقة.وفي حالةِ 

ً عالِ   الجانيلط فيكون  الغ   ا في حالةِ أمّ  ً أو م    ،حقيقتها  الموجودة على غيرِ   بالوقائعِ   ما وقائع    وجود    توهما

ه )فراغ  هل حالة سلبية لأنَّ الج    نَّ فإلذلك    ــــــــــ  يجابيإوهو أمر  ــــــــــ  غير موجودة حقيقة في الواقع  

 . (33) لم فارغ(ه )عِ يجابية لأنَّ إلط حالة الغ  عدّ ، في حين ي  لم ( في العِ 

الج  أمّ     بالقانونا  ـ  هل  بالواقعةـــــــــ  الم    ــــــــــ  وليس  عدم  ل    بوجودِ   عرفةفهو  ي شكِّ قانونية  قاعدة 

ع  رقها  خ   ع    مديةجريمة  غير  حينِ أو  على  بالقانونِ الغ   أنَّ   مدية،  بصورة    لط  به  المعرفة  غير    هو 

 .كييفهأو ت   ،فسيرهأو ت  ،  أو تأويله ،فهمه ــــوء، نتيجة س  (43) صة أو ناقِ  ،صحيحة

ت    ونرى      القانون  نظر  وجهة  بين  المسا  قبلأنَّ  والغ الج  فهوم  م    واة  حالةِ هل  في  بالقانون   هلالج    لط 

الغ  تأويلهوحالة  في  كان  إ،  لط  ً الغ   ذا  ناجما القانون  تأويل  في  النَّ ج    عنْ   لط  أوهل  بعضه  أو  هل ج    ص 

مِ ح  ال  لأنَّ   التشريعي؛  تفسيرهِ  سواء  فيهما  حيثِ كم  المتعلِّ   لم()العِ   .لأنَّ المسؤولية  ن  الحالة  هذه  قة  في 

ً إفترض( كقرنية لاتقبل  لم م  )عِ   القانون أو تأويلهبوجود   ستثناءات لإالى ا  ثبات العكس. مع النظر طبعا

الج  مِ   الواردة على كلّ   بالقانون والغ ن  تأويله وهي تشكِّ هل  ً قل فارلط في  المسؤولية    ن حيثِ بينهما مِ   ا

 ً نة، على  ستثناءات معيَّ إن قيود وهل بالقانون ضمقاب في حالة الج  أو العِ   ، المسؤوليةتنتفي  ، فقد  أحيانا

بصدّ   تكونحين   القانون  تأويل  في  الغلط  حالة  في  مخففة  والعقاب  واالمسؤولية  القيود  ستثناءات لإد 

 فسها.  ن 

الج  أمّ       حالة  في  بالوقائعا  فلا  هل  فيها،  المسا   والغلط  قب ول  ب  ي مكن  هنـــا )العِ لأنَّ   ؛ ينهماواة  لم( 

ختلف كم م  هل بالوقائع لها ح  ن حالات الج  حالة مِ   كلَّ   نَّ إمدية، فلاسيما في الجرائم الع    ،فترض(م  )غير

ن قانون  ( مِ 30الجريمة الوهمية التي نصَّت عليها المادة )ن حيث المسؤولية الجزائية، كما في حالة  مِ 

 هلِ أو ج    مبنياً على وهم    النتيجةِ   داث مله لإحِ ع   صلاحية    عتقاد الفاعل  إ  مالم يكنْ راقي ) ...  العقوبات العِ 

سن النيِّة والذي ي  طبق...(م   عنوي لإرتكاب الجريمة وفقاً دفعه الفاعل الم  . وكذلك في حالة الشخص ح 

( المادة  فقرتها  47لنص  في  العِ مِ   (الثالثة)(  العقوبات  قانون  ت    ،راقين  السابقتين  الحالتين  رفع ففي 

نتيجة ج  المسؤولية الجزائية عن م   هل الفاعل، أو الشريك  ا في حالة ج  . أمّ هله بوقائع الجريمةرتكبها 

فيها    ساهم  نْ م    آثارها تسري على كلِّ   نَّ إفيفها، فأو تخْ   ،ن شأنها تشديد العقوبةة التي مِ الظروف الماديَّ 

ً   أم  كان    فاعلاً  أعلِ   ،شريكا بها  )  علم.ي    لمْ   مم  المادة  لنص  مِ 51وفقاً  قانون  (  العِ ن  . (32)راقيالعقوبات 

ن  المادة  أنَّه  وأشارت  ظ  إفسها  توافرت  م  ذا  س  شدَّ روف  الجريمةإت  هلّ دة شخصية  ري  تسْ   فلا  ،رتكاب 

ً عالِ  ذا كان  إ إلّاِ  ،على غير صاحبها  . (53)  بهاما
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حال       فك  الغ   وكذا  الوقائع،  في  ح  لط  لها  فيه  حالة  م  ل  مِ كم  المسؤولية  ختلف  تِ ن حيث  ً الجزائية،    بعا

ً   ،العنصر  ، ومدى عدّ الجانية لدى  رفالم المتولدرجة العِ   ، في صوغ الجريمة  يدخل    أو الشرط جوهريا

 ً أم العكسر مِ غيِّ ي    شدداً م    أو ظرفا العِ ن وصفها،  العقوبات  اقرَّ قانون  الح  ، فمثلاً  كم راقي المساواة في 

ـــــ  الإباحةفي  لط  الغ   بين   الإباحة  أسباب  والدفاع    ــــــ  الواجب  أداء  حالتي  في  ذاتها  الإباحة  وبين 

( المواد  في  أعتدَّ  إذا  و) 1/ 43الشرعي،  و) 4/ 44(  بالخطر  46(  الشرعي(  الدفاع  في  وفي  الوهمي   ،

 . (63)ي أداء الواجب (  إعتدّ بح سن النيةّ ف40المادة )

لق هذه  يطْ   ا أنْ مَّ أ الحقيقة. فهو    هل ببعضِ الواقعة أو القانون هو ج  لط في  الغ   قول بأنَّ ي    نْ م    وهناك      

الغ عبِّ ي    ،التسمية مجازاً  الج  ر بها عن  إنَّ إوهل،  لط لا  الج  ما  لفظة  ت  أنَّ   هل واهماً ستخدم  الغ ستغرِ ها  لط ق 

ً   ا أنْ مّ أها لفظة شاملة، ولكون  الج    يطلقها خلطا  هل لاينصبّ الج  ون  لى ك  إلتفت  غير م    ،لطهل والغ بين 

لها أو  لط في الحقيقة ك  لى الغ إهل(  لم )أي الج  دم العِ لم، فيفضي ع  على العِ   على الحقيقة بل هو ينصبّ 

 ً ً   اللغة والمنطق  فلاسفةالقانون و  فقهاءد  ليه، نج  إهبنا  لما ذ    بعضها. ومصداقا   حق أنَّ يقررون وب  أيضا

ً الج   في  م الغ مايتقدَّ   هل غالبا الس  كون  لط   حوها، فلا سيان والشك ون والنِ   ،فلةوالغ   ،هوسببه، كما هو حال 

أنْ ي   أنَّ   مكن  والألفاظ  الحالات  هذه  في  الغ نقول  ولاها  أنْ ي    لط  ح    مكن  حال  نلحقها  يكون  وهكذا  كمه، 

ً في أحوال معيَّ   إلّاِ كمه،   يأخذ ح  مكن أنْ ي    لط، ولاهل فليس هو الغ الج   غلط  هو ال  كون  ي    لا  نة، وفيها أيضا

 . (73) كم الغلطبل يأخذ ح  

ا ثا  : الجهل والخطأ نيا

ذر التي  يطة والح  الخطأ بأنَّه ) إخلال الجاني عند تصرّفه بواجبات الحِ   نائيالفقه الجبعض  ف  رَّ ع     

رمية في حين  فه إلى حدوث النتيجة الج  بعاً لذلك دون أنْ يفضي تصرّ دم حيلولته تِ ، وع  يفرضها القانون

 . (83) ن واجبه (بأستطاعته ومِ  ذلك كان  أنَّ 

يقوم على  ف      ت    دون    الجاني لسلوكهِ   رادةِ إالخطأ  التي  النتيجة  ع  إرادة  بعد  وي  نه خطأً،  حققت  ستوي 

ف  ن واجبه أنْ يتوقعّها،  مكانه أو مِ إب   في حين كان    ذلك أنْ يكون لم يتوق عها عتقد أنَّ إو  علاا أم توق عها 

 . (93)إجتنابهابأمكانه 

تسب مسألة  تك  وهذا الأخير    ،الواعيغير الواعي والخطأ  ما : الخطأ  الخطأ يكون على نوعين ه  و     

ب   لِ ين القصد الإحتمالي أهميّةً خاصَّ ينه وب  التمييز  ن تغيير كبير في درجة ب عليها مِ ما يترتَّ ة ، نظراً 

ريمة  إلى مسؤولية عـــــــــــن ج    ع مديةالمسؤولية الجزائية، وتحولها من مسؤولية عن جريمة غير  

العكس أو  ماي  ع مدية  مــــــــع  مـِ ،  ذلك  ت  لحق  ت  ــــــــن  توجد صعوبة  العقوبة. لا  ذكر فاوت في مقدار 

، فإذا ينهما يتمثَّل في طبيعة)التوقّع(، إذ إنَّ الحدَّ الفاصل ب الواعي  والخطأ غيرِ   ،بين القصد الإحتمالي

دم توقعّ النتيجة  ن عناصر القصد الإحتمالي ، فإنَّ الخطأ غير الواعي يمتاز بع  كان )التوقّع( عنصراً مِ 

من درجات  ود الدنيا  ، وهذا يعني أنَّ الخطأ غير الواعي يقع في الحد تجاه الإرادة إليهاإرمية وعدم  الج  

ن ن درجات هذا الس لَّم ، ومِ ليا مِ قع في الحدود الع  في    ،صير(. أمّا بالنسبة للخطأ الواعي )الب  س لَّم الخطأ

صوصاً وأنَّ الأخير  صد الإحتمالي والخطأ الواعي، خ  الق    ظهر الصعوبة في حالة التمييز مابين  هنا ت  

ي  ي   الذي  للحيز  مجاوراً  حيزاً  الإح شغل  القصد  التمييزتماليشغله  عند  الدقة  ي زيد  ومما  ، هو وجوب ، 

 إلّاِ   ،ر لديه القصد الإحتماليافتو، فالجاني لا ي تمثَّل بأشتراكهما بعنصر التوقّعينهما والذي يالتقارب ب  

الج   للنتيجة  التوقّع  لديه  توافر  الج  إذا  لسلوكه  كأثر  المشروعة  غير  بالنسبة  رمية  الحال  كذلك  رمي، 

ي  للخطأ الواعي، فل ، رمية ، ومثال الحالة الأولىستلزم توقعّ الجاني للنتيجة الج  كي يتحقق هذا الخطأ 

فهنا   ويقتله،  غيره  في صيب  بالمارة  مزدحم  عام  شارع   في  غريمه  على  النار  ي طلق  الذي  الشخص 

قتل عن  مسؤولاً  يكون  الإحتمالي  الجاني  القصد  اساس  على  قد  مقصود  الجاني  لأنَّ  وذلك  توقَّع  ، 

إ وهي  الجرمية  النتيجة  غريمةحصول  غير  آخرين  أشخاص  حياة  ومع  نهاء  الم خاطرة ،  قبلِ  ذلك 

 مزدحمة    الذي يقود سيارته بسرعة جنونية في منطقة    : الشخص  ، ومثال الحالة الثانية بحدوثها فحدثت 

، وهنا تتجلىّ  تل خطأتجنَّب الحادث، فيسأل الجاني عن قأنْ يعتمد علــــــى مهارته في    بالمارة دون  
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كان   أو  توقعّ  الجاني  كون  الواعي  الخطأ  الج    صورة  النتيجة  يتوقّع حصول  أنْ  مع   (40)رميةبأمكانه 

 ً  .   الأخذ بنظر الاغتبار أنَّه لم يريد حصول النتيجة الجرمية وإلاَّ كان قصداً احتماليا

ع العراقي تعريفا للخطأ يبيِّن فيه مقوماته  لمْ        ، وحددّها على  صور الخطأ، وإنَّما بيَّن  يضع المشرِّ

ت  ( من قانون العقوبات العِ 35سبيل الحصر، فقد نصَّت المادة ) مدية إذا  كون الجريمة غير ع  راقي ) 

أإطأ  هذا الخ    واء كان  سبب خطأ الفاعل س  النتيجة الإجرامية بِ   وقعتْ  نتباه أو  إدم  و رعونة أو ع  همالاً 

ع  إدم  ع   أو  م  حتياط  والأنْ دم  القوانين  والأوامر(،  راعاة  الظمة  قانــــــــــون  العراقيأمـــــــّــا   مرور 

ــــــــنه بأربع صور  ( مِ 24و) (23طأ في القسمين )، فقد حددّ صور الخ  2004( لسنة  86رقم ) الملغي

القوانين والأنظمة ،هـــــي الإهمال والرعونة   في حين أنَّ قانون المرور   والإستهتار وعدم مراعاة 

( رقم  لسنة  8الجديد   )2019   ( المادتين  و) 35في  الإهمال36(  هي  ثلاثة صور  حددّ    ، والرعونة  ،( 

ع العراقي أنْ يوحِّ وعدم مراعاة القوانين والأنظمة،   ،  وانين د صور الخطأ في القوكان الأ ولى بالمشرِّ

 ستهتار(. لإكمصطلح ) ا نائيضيف مصطلحات دخيلة على القانون والقضاء والفقه الجي   وألّآ 

ً ة التطاب  إلى مرتبرتقي  قد ي  فيوجد تداخل بينهما  طأ  والخ    هلسبة للج  مّا بالنِ أ      الدليل  ب  هل، فالج  ق أحيانا

، والذي  اهلج  هوعرف الدليل  الذي لا ي    هم الدليل، بمعنى أنَّ طأ في ف  م هو نفسه الخ  رَّ المجو بالنص  أ

الحقي  هل معنىج   م  الدليل  الج    فىت نإلاهما  خطئ، وكِ قي هو  الدليلرمي مِ قصده  ناحية  فإنَّ   ،ن   وكذلك 

 . (41)طأ ذات الخ   هوعل هل بالفِ الج  

ً يَّ يتب و      الج  أنَّ   ن أيضا الخ    تشديد ل يؤدي إلى  ه  إلى  ي  طأ يؤد المسؤولية الجزائية أو تخفيفيها، بينما 

ل له أثر في المسؤولية الجزائية،  هالج    وكما أنَّ   .(42)مثلاً   خفف العقوبة في القتل الخطأتخفيفها فقط، فت  

ً   هناك  فإنَّ  صد  ، كما لو قرفعهافيؤدي إلى    طأ له أثر في المسؤولة الجزائيةالخ    ن أنواعنوع مِ   أيضا

معل م  الجاني إلى فِ  ً باحعل م  الفِ  ن بعد ذلك أنَّ يَّ فتب  ،جرَّ  . (34)ا

 المطلب الثاني 

 هل في القانون أنواع الج  
الفقه       للجهل  نائيالج  ذكر  للمسمِ   ،نوعين  مانع  هو  ما  الجزائيةنها  الج    ،ؤولية  عليه  ل هوأطلقوا 

لذا  .  (44)وأطلقوا عليه الجهل غير الجوهري  ، الجوهري، ومنها ما هو غير مانع للمسؤولية الجزائية

ح نوعي الجهل في الفرعين الآتيين:    سنوضِّ

 الفرع الأول 

 هل الجوهري الج  
الطبيعةالنَّ  إ      مختلطة  الأركان  مركَّبة  : (54)جريمة ظاهرة  أو مظهران  الأقل ركنان  على  ولها   ،

وركن نفسي يتمثَّل فيما يدور في نفس مرتكبها  ن أفعال ،  ركن  مادي يتمثَّل فيما يصدر عن مرتكبها مِ 

مكن أنْ تقوم على  ، وهذا يعني أنَّ الجريمة لا ي  إقتراف الجريمةن عِلم وإرادة حين  أي ما يتوافر لديه مِ 

ــ كياناً ، ويرجع هذا التعدد في أركانها، أنَّ للإنسان ــــــــــ وهو صانع الجريمة ــــــــركن  واحد فقط

وكي  ً مادياً  نفسيا ت  اناً  وهي  معاً،  منهما  تنبثق  والجريمة  الكيانين،  هذين  معاً،    ،جسّد  فيهما  وتجتمع 

كن مادي الجريمة إلــــــــى ركنين أساسيين: ر    وهــــــــذا هــــــو الرأي التقليـــــدي فــــــــي تحليلِ 

معنوي وقدْ (64)وآخر  العِ إ  ،  العقوبات  قانون  بيَّ راقينتهجه  إذ  في  ،  الجريمةن  أركان  الثالث  ، الفصل 

 . كن المعنويكن المادي ، وخ صص الفرع الثاني للر  الأول الر   وذكر في الفرعِ 

  ثلاثةِ   علىمكن تقسيمه  وي  أركان الجريمة ،    هل الواقع على أحدِ هل الجوهري هو ذلك الج  ذن الج  إ     

ج  أنواع الر    هل  ،  لنفيه  الجزائية  للمسؤولية  للجريمةكن  مانع  ينفي    ،المادي  المعنوي وآخر  الركن 

 ، وثالث ينفي ركني الجريمة.للجريمة

صيبه يمنع  ي  عارض    أيَّ ف  لذاکن مادي،  ر    نِ لا جريمة بدو  إذ  :   كن الماديهل النافي للر  الج    أولا:

الجريمةمِ  قيام  ث   ،ن  الجزائية،    مَّ ومن  الج  ي    قدْ فالمسؤولية  الماديصيب  الجريمة  ركن   وبالتالي  ،هل 
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  ، أو أنْ عهايتوقّ   الجاني أنْ   ستطاعةإفي    ، كما في الظروف التي لم يكنْ الإرادة  إنعدامحالة  يؤدي إلى  

، وبالتالي  مواد مخدرة ـــــــــ ـبدون عِلم سائقها  ـــــــــ ـت في شاحنة لنقل البضائع سَّ د  فمثلاً لو يدفعها، 

ً لا ي  إحراز السائق للمخدرات   لأنَّه قام بالنقل دون إرادته للسلوك  ،  عد مرتكباً جريمة يسأل عنها جزائيا

 .(74)المخدرات  سِّ ، تلك الإرداة التي نفاها جهله بواقعة د  رميالج  

انفسنافن       مِ   جد  حالة  الج  أمام  إلى  ن  تؤدي  ع    رفع هل  الجزائية  االمسؤولية  على    ،لجانين  ليس 

حالة    ا أمام  هما، لكننَّ بِ   علمي    الجانيأنَّ  رض  فتي    ،القاهرة   الإكراه والقوةِ لأنَّ   ؛قاهرة أو إكراه  أساس قوة  

في    بب  وهري وس  ج    هل هناللجريمة، وعليه فالج  ة  يَّ واقعة الماد لم بال عِ   دون    رتكب فعلاً إف وهم تصرَّ مت

 . ةن تلك الواقعة الماديَّ ي مِ انالمسؤولية الجزائية عن الج رفع

ا: كن المادي لا تقوم الجريمة إلّاِ بهما  الر  ي كما  كن المعنوالر    وي:كن المعنهل النافي للر  الج    ثانيا

الر  معاً،   صورت ويتخذ  إحدى  المعنوي  الج  هما  ينكن  القصد  المقصود :  غير  والخطأ  غير   رمي  أي 

وي  الع مد  الأساسالعِ   د ع،  العنصر  القصلم  في  الج  ي  تتميَّ   ،رميد  به  الذي  الع  ز  للمالصورة  كن ر  دية 

قصده، الأمر الذي دم توافر  هل الجاني يعني ع  توافر ج    فإنَّ   ،لمدم العِ هل هو ع  الج    المعنوي، وبما أنَّ 

مد  صورة الع    المسؤولية الجزائية، وفي الحقيقة أنَّ اع  متنإ  ن ثمَّ مدية ومِ دام الصورة الع  عنإيؤدي إلى  

م علاقة  كن المعنوي، كما في حالة قيا هل بتأثيره في الر  راف للج  تعإ كن المعنوي هو  كإحدى صور الر  

هله  ج    لأنَّ   ،صةعاقب على تلك الجريمة الخاه لا ي  ن فروعه، فإنَّ ها مِ ل أنَّ جهمرأة ي  إجنسية بين رجل و

ً كنر   عتبرهلاً بواقعة ت  ج   عد نه ي  بصفتها مِ   . (48)رميقصده الج   لإنتفاءن أركان تلك الجريمة مِ  ا

  ، ن قيامهامِ   عهل غير المانِ ة الجزائية، والج  يسؤولن قيام المهل المانع مِ ق بين الج  فرِّ ن   أنْ   دَّ ب    وهنا لا     

ً مانعهلاً  ج    عد ي  صيب أركان الجريمة  ل الذي ي  هالج    ن أنَّ تبيَّ   إذ  صيب جوهر الجريمة  ي    لأنَّهللمسؤولية    ا

 . رها الأساسية وهي أركان الجريمةوعناصِ 

ا: الجهل الم   راقي إلى هذا  العِ   نائيالج  علقد أشار المشرِّ   : كني الجريمة (طبق ) النافي لر  ثالثا

  )...      :ت على أنْ نه والتي نصَّ ( مِ 2/ ف 30في المادة )راقي  ن الجهل في قانون العقوبات العِ النوع مِ 

ستحيلة التنفيذ إما نحة م  رتکاب جناية أو ج  إصدر بقصد    فعل    رتكاب الجريمة كل  إعتبر شروعاً في  ي  

يتعلَّ  بالوسيلةِ لسبب  أو  الجريمة  بموضوع  في  ست  إالتي    ق  لمْ رتكابها،  إعملت  الفاعل  إكن  ي    ما  عتقاد 

عريف  مكننا ت  فهوم هذه المادة ي  ن م  (، ومِ طبق م   هل  يجة مبنياا على وهم أو ج  مله لإحداث النتصلاحية ع  

دم إلمامه بالقانون، بحيث لا  فة الشخص وع  دم معرِ كني الجريمة، بأنَّه: ع  النافي لر  أو    طبقهل الم  الج  

أنْ يحددّ طبيعة تصر   ي  يستطيع  القانون  إذا كان  فيما  الجرائمِ فه  ي عدهّ كذلك، وعليه    عد فعله من  أو لا 

الم  فالج   ج    طبقهل  مركّب هو  ع  ي  و  ،هل  بطبيعةِ عني  الجاني  معرفة  توهمه   دم  اقترفها  التي    الوقائع 

الذي    عتداء على الحقِّ إن بعدم وجود  م  كْ ة عدم عقابه هنا ت  لَّ رتكاب الجريمة، وعِ إعتقاد بلإالمؤدي إلى ا

عتقد  لك الأعمى الذي ي  ذ   . ومثال  ن المصلحة التي وجِد القانون لحمايتهايل مِ حميه القانون أو عدم الن ي  

متزوجةأنَّ  بأمرأة  يرتكب جريمة زنا  أه  فيتبيَّن  ذ  نَّها زوجته،  هنا  فالأعمى  إلى  إب  ه  ،  إرتكابه  عتقاده 

بأنَّه يجهل أنَّه يرتكب ج  الحقيقة هي ج    ، لكنَّ لجريمة الزنا ريمة الزنا، وبالتالي فهو غير مسؤول  هله 

 ً  لعدم ارتكابه جريمة.   ؛جزائيا

 

 

 

 

 

 الفرع الثاني 

 هل غير الجوهريالج  
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يكون    ی الجاني أنْ رمي لد القصد الج  ن الضروري لعدم توافر  ه مِ ل الجوهري أنَّ هالج    تبيَّن فيقد  ل     

ت  جاهلاً  التي  والوقائع  أمّ   مثلِّبالأحداث  الجريمة،  كان  أركان  إذا  الجج    ا  فياهل  غير   ني  آخر  محل 

الج   لهذا  أثر  لا  فهنا  الجريمة،  الجزائيةهأركان  المسؤولية  في  عليه  أ  لذلك    ،ل  فعّ   هل  ج  طلق  ال  غير 

 .  (94) جوهري غير  و

يتطلَّ ت  و      لا  التي  المسائل  القانونضم  الج  بها    عِلمال  ب  القصد  قانونلقيام  نص  العقوبات    رمي: 

 . (50)الأهلية الجزائية، وتوافر شروط العقاب ة، وحالة ة للعقوبد والظروف المشدّ 

د نفاذ قانون العقوبات الذي هو    قانون العقوبات:   نص  هل ب الج    اولا: ن القواعد  جموعة مِ ) م  بمجرَّ

لها( المقررة  العقوبات  وت بيِّن  جرائم  ت عد  التي  الأفعال  تحددّ  القانونية 
سارياً    ،(51) القانون  هذا  ي صبح 

على   و (25)ةالكافَّ تطبيقه  ي  ،  الج  لا  القصد  لتوافر  عِ مرشترط  بنصِ ي  حقيقياً  عِلماً  الجاني  قانون    لم 

الم  هل أو خ  ج    لّ العقوبات، فك العقوبات والقوانين  ر في توافر القصد كملة له لا يؤثِّ طأ في فهم قانون 

هذا   بأحكامِ   جهلهِ ب   جَّ ت حي    أنْ   حد  لأ  ليس    -1) (37قانون العقوبات العراقي في المادة )رمي، إذ نصَّ  الج  

 .(...قانون عقابي آخر القانون أو أيَّ 

ا: الم  الج    ثانيا بالظروف  للعقوبة:شد   هل  المشدّ تتمثَّ   دة  بالظروف  التشديد  أسباب  ، ل  للعقوبة  دة 

العقوبة  مكن أنْ تؤثرِّ على تشديد  وهي : ) الحالات والأفعال الموضوعية والشخصية التي تؤثرِّ أو ي  

الم   ع وعند  للجريمة  المشرِّ يحددّها  ي  إرتكبة،  بالجريمة  الحد قترانها  تجاوز  له  أو يجوز  القاضي،  لزم 

  (.53)(الأعلى لعقوبة الجريمة ، أو إحلال عقوبة أخرى من نوع أشد محلها

ت        لإنْ  قابلة  ة  عامَّ تكون  قد  الظروف  هذه  كانت  إنَّ  أيَّاً  الجريمة  عقوبة  ت  شدد  وقد   ، كون طبيعتها 

العقوبةخاصَّ  مِ   إلّاِ   ،ة لا تشدد  أو جرائم  ي  .و(45)ن طائفة معيَّنةفي صددّ جريمة معيَّنة  ً لا  أيضا   شترط 

الج  لتوافر   أنْ القصد  كي    رمي  الشخصية  بحالته  الجاني  مشدّ علم  ليستْ نَّ لأ  ؛للعقوية  د ظرف  ن  مِ   ها 

كم عليهكان قد    ليلاً   جريمة سرقةب  كرتي  نْ نة للجريمة، كم  العناصر المكوِّ  ــــــــــ سرقة في    ثلهام ب  ح 

ــــــــــ أنَّ ثب    ، حتى لو( 55)عليه العقاب   د يشدّ   كم سابقبموجب ح    النهار  الليل  جاهلاً   ه كان  ت  ،  لظرف 

 .  رمير في توافر القصد الج  د لا يؤثَّ لمه بالظرف المشدّ دم عِ الجاني وع   فجهل

ا: ن بيِّن معنى الأهلية الجزائية لاق    بالأهلية الجزائية:هل  الج    ثالثا أنْ  لنا مِ ب    بل  ن توضيح معنى  دّ 

الجزائية االمسؤولية   (  : تعني  الأخيرة  وهذه  توافرِ لإ،  على  المترتِّبة  القانونية  النتائج  ل  بتحم   لتزام 

الجريمة وم  أركان  ا,  هذا  العقوبة  لإوضوع  هو  األتزام  التدبير  ي  لإو  الذي  القانون  حترازي  نزله 

شخصياً موجهاً    نشئ عن الجريمة لوماً روط التي ت  ها )مجموعة الش  ,أو أنَّ (65)بالمسؤول عن الجريمة(

ت    ضد   الشروط  وهذه   , مِ الفعِ ظهر  الفاعل  القانونيةل  الناحية  أنَّ   ن  ت  على  م  ه  لشخصية  عبير  رفوض 

ا نه عن إدراك لمعناهها تصدر مِ ه ومحاسبته عليها لأنَّ .أو هي ) تحميل الإنسان نتيجة أعمال(75)الفاعل(

لتزم  رد والدولة ي  لاقة قانونية تنشأ بين الف  ها ) عِ بأنَّ   فعرَّ ت    وكذلك،  (85)نه لها (ولنتائجها وعن أرادة مِ 

الفعل  خالف للقاعدة القانونية وبالخضوع لرد  ن فعله الم  ة بالإجابة ع  بموجبها الفرد إزاء السلطة العامَّ 

 . (95)(ب على المخالفةالمترتِّ 

ظم  ناقض للن  ن سلوك م  ا إرتكبه مِ ن مرتكب الجريمة عمّ عني السؤال مِ ت    زائيةإذن فالمسؤولية الج       

م  م    التعبير عن ذلك اللوم الإجتماعي إزاء هذا السلوك بإعطائهِ   مَّ السائدة في المجتمع ث   حسوساً  ظهراً 

 .(60)ن الجريمةنزله القانون بالمسؤول ع  عقوبة أو تدبير إحتزازي ي   في شكلِ 

 

 

 

مكن نسبة الجريمة ي    زم توافرها في الشخص، الذيلن الصفات ي  جموعة مِ الأهلية الجزائية م    عد ت        

، فقاعدة التكليف الجزائي لا ت خاطب ت إلّاِ للإنسانن وعي وإرادة، وهي لا تثب  رتكبها ع  م  ه  بوصفإليه  
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نْ يتوجّه إليه الخطاب وعليه يقع   ن  ، ذلك أنَّه وحده مِ  جزاء مخالفة القاعدةإلاَّ الإنسان ، فهو وحده م 

نْ ي  ب   ويتفرّع    الإختيار.ع بحرية  ويتمتَّ درة على الإدراك  ملك الق  ين جميع الكائنات على هذه الأرض م 

ذلك   يتحمّلها    أنَّ عن  الجزائية  الأهلية  وأنَّ  إنسان،  عن  إلاَّ  تصدر  لا  كانت  أي صورة  في  الجريمة 

صِ  أنَّ  فقط، غير  الإنسان  الإنسان  ش  إفة  كانت  ض  ذا  الجريمة،رطاً  لقيام  لتوافر    رورياً  تكفي  فإنَّها لا 

ت  الأهلية فقد  وت  ،  إنسان  عن  الجريمة  لجنونه صدر  أو  لوفاته  أهليته  لصِ   متنع  فإنَّ  غره،أو  هنا،  من 

 .  (61)  وبالغاً سناً معيَّنةاً وعاقلِاً إذا كان حيَّ  هلاً لتحمّل المسؤولية الجزائية إلاَّ أالإنسان لا يكون 

بارة عن صلاحية  ي عِ ع بالشخصية القانونية، وهالتمت    لية الجزائية هوبهذه الأهع  بر عن التمت  عَّ ي  و     

  ، تقرر له حقوق والتزامات جزائية  حية الشخص أنْ لال الواجبات، ففي حالة صوق وتحمّ كتساب الحقإ

أنْ في   الشخص  صلاحية  حالة  وفي  جزائية،  وجوب  أهلية  عليها  ت  طلق  الق    له  علىقرر  باشرة  م    درة 

طلق  أو عليه في    ،لتزامات التي لهلإد عن الحقوق واالقانونية التي تتولّ   الآثار  فات ذات والتصر    الأعمال

 . (62) عليها أهلية أداء جزائية

  ، الجريمة، ولزومها فقط لقيام المسؤولية الجزائيةلها بعناصر    لاقةما أنَّ الأهلية الجزائية لا عِ وبِ      

ي    ،رتكب جريمةي    نْ فم   ب وهو  ع  إعتقد  بإصابته بمرض  تقرير طبي  قلي  نتفاء مسؤوليته لحصوله على 

ل  جه ي    ولو كان    ،هرمي في حقِّ ل، يقوم القصد الج  قت الفعه كان صحيح العقل وت أنَّ ب  ثْ ي    مَّ ه أهليته، ث  أفقد  

 . (36)أهل للمسؤولية الجزائية  بأنَّه

ا: نه  كون الغاية مِ ت    بأنْ   نائيلتطوير نهج القانون الج   ستحسنن الم  مِ   قاب :هل بشروط الع  الج    رابعا

حالة على حده في  لائمة لكلِّ ختيار العقوبة الم  إ ممايسمح للقاضي ب ،موحّد للعقوبات  الوصول إلى نظام  

كذلك  حكوم عليه وإعادته إلى حياة المجتمع،  ن أجل أنْ يحقق إصلاح الم  مِ   ،واجهة الفعل الإجراميم  

رر  ن ض  قابل مايترتبّ على فعله مِ ن المجتمع في م  زاء بالجاني للدفاع ع  إنزال ج    هدف إلىالعقوبة ت  

 . (46)في ذلك ماي حقق العدالةو

ريمة، وهي  ع خارجة عن التكوين القانوني للج  مور وأحداث ووقائِ ن أ  بارة ع  قاب عِ شروط العِ   نَّ إ     

ره الجاني،  ش  أو السلوك غير المشروع الذي با  ذاته  لالفعِ   ن عناصرها، ولا صلة بينها وبين  مِ   ليستْ 

 حدث أثرها القانوني، وهو الحقّ لت    لتحقيق وجودها وكيانها، لكنْ ريمة لا  ج  قاب للضاف شروط العِ وت  

العِ  توقيع  ب لإقاب وافي  التوقّ ,  (56)حملهتلتزام  ذلك شرط  فإذا الإفلاس  في جرائمِ   الدفعف عن  ومثال   ،

التاجر إلى هذه الحالة وتحقق   الالج    قامتْ   الإفلاسوصل  رمي لديه، الج    قصد ريمة في حقه، وتوافر 

هور ل في هذه الجرائم ظ  ثِّ مالدفع ي  عن  فه التجارية، والتوقّ دفع ديون  ف عنهله بالتوقّ حتى في حال ج  

 . (66)ل العقاب حمّ ة الجاني بتدولة في مطالبال حقّ 

 

 الثاني المبحث 

 حالت الإعتذار بالجهل في القانون 
ي نشيء   لا       الذي  العقوبات  قانون  بنص  عالماً  الجاني  يكون  أنْ  الجزائية  المسؤولية  لقيام  ي شترط 

القانون، أو فهمه، أو تفسيره، لايؤثرِّ في قيام المسؤولية،  إليه، وكل جهل بوجود  المنسوبة  الجريمة 

المرء وجود نص جزائي يحرّم الصيد في بعض أشهر السنة، أو يجهل تفسير  ومثال ذلك أنْ يجهل  

نص القانون الذي يمنع تعاطي المخدرات، فيفهمه على أنَّه ي بيح له التعاطي. ففي هذه الحالات لا أثر 

 .(67)لجهل القانون في تفسيره لقيام المسؤولية الجزائية كاملةً 

 

 

عد  هل بالقانون لا ي  قاعدة الج   القانون، يعني البحث في شروط تطبيقِ بهل في شروط الج   نَّ البحث  إ      

تدخل ع   ولا  المختصة،  السلطة  بواسطة  ت سن  عندما  القانوني  وجودها  يتحقق  قانونية  وكقاعدة  ذراً، 
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ن  بيِّ ن    مَّ ن ث  عدة ومِ شروط القا   بحث ن في هذا المبيِّ نشرها، لذا سن    مَّ ن ث  مرحلة التنفيذ إلّا بعد إصدارها ومِ 

 الإستثناءات عليها. 

 المطلب الأول 

 هل بالقانون روط الج  ش  
ب  ت        القانونية  القاعدة  إصدارها  سري  أساسيينب عد  الرسمية    ،شرطين  الجريدة  في  نشرها  الأول: 

   .دة لنفاذ القانونالمحدّ  ضي المدةوالثاني: م  

 الفرع الأول 

   نشر القانون 
ى  ت أحكامه علر  س    ،نفاذ بعد النشرد للمحدّ نقضاء الميعاد الإ نفاذه بنشره أو ب  مَّ القانون وتدر  ذا ص  إ     

ذا  إقانون، ولل  رأو المباشِ   ،ثر الفوريسمى بالأعد نفاذه وهذا ما ي  القانونية التي تقع ب    والروابط  الوقائعِ 

القانون الجديد على   رىس    ، لغاه، أو الهفعدَّ   ،محل القانون الأول   ور قانون جديد حلَّ نفاذه صد   اعقب  

عدم )سمى بمبدأ  ذا ما ي  نفاذه وه  بلت ق  لى الوقائع التي تمَّ إثره  أينسحب    نْ أ  ي نفاذه دون  لالتي ت    الوقائعِ 

 . (86)(على الماضي  جعية القانونر  

النشر        ي    وه إنَّ  التي  بها  الوسيلة  ع  تم  و  ن الإعلان  القانونية  الم  إالقاعدة  حتى  علام  بها  خاطبين 

تاح لهم عد أنْ يعلموا بصدوره ، وت  إلّا ب    ،طبيق القانون على الناست    ن العدلِ فليس مِ كمها ،  يلتزموا بح  

التعر   م  فرصة  عليه مِ ضمونه  ف على  يحتوي  وأحكاموما  أوامر  ي  ن  القانون  إنَّ  ذاته ،  في  نافذ  صبح 

وي  د صدورهبمجرَّ  م  ،  أهميَّ ب    لزماً صبح  تبدوا  وهنا   ، نشره  النفاذ عد  بين  الفرق  جِد ،  لإلزاموا   ،ة  و  فإذا 

ً كون القانون م  لا ي    ،وصول وسيلة النشر دون  حول ي    مانع ما  . (96)مِن نفاذهرغم على ال لزما

ت  مِ و      العِ برز أهميَّ ن هنا  تيسير  النشر في  لي  لم والوض  ة  ،  جنائيالقانون الساعد على فهم قواعد  وح 

كمية  ىسم وهذا ما ي   ح  ومن ثمَّ   ،نبيِّنه  والذي سوف،  للقوانين  بالعلانية الح  ي للجريدة التوزيع الفعل  نوضِّ

  ، وكالآتي:  يةمالرس

 ــالعلاني   :أولا  الح  ـــ م  ين  ة:كمي ة  الع ـــــــفهصرف  لغةً لانيوم    الم جاهرة والشيوع والإظهار ى  ــإل  ة 

ن الإرادة ع    عبيراً ا كانت القاعدة القانونية ت  . ولمّ (70)وأظهر الأمر إذا إشت هِرالكتمان،  وعـــــــــــــــدم  

في    للأمة  ماعيةالج   التي حدّ   تيفاءسإجب  الموجهة إلى الكل،  ور لها، دستع في الدها المشرِّ الإجراءات 

القانونية الخاصَّ ندما تستوفي الإجراءوعِ  ت  ة  ات  لزمة وواجبة التطبيق صبح القاعدة القانونية م  بالنشر 

 . (71)لدى الجمهور

لتزام لإفين با لدى جميع الأفراد المكلَّ  يسوراً عله م  هو إظهار القانون وج  شر ن النمِ  أنَّ الغرض  فنجد     

 ميع أنواع القوانين والتشريعات. ستوي في ذلك ج  به وي  

حال ن الم  مِ لم الفعلي به، إذ  العِ   وليس    لم بالتشريعالرسمية هو إمكان العِ   ريدةقصد بالنشر في الج  ي  و     

ي  كم لم الح  صوص القانون، لذا يفي بالعِ نوجودين في إقليم الدولة بمين الم  قيالمواطنين والم    كلّ   بلاغإ

الجزائي،  بالعِ   وليس   القانون  لأحكام  الفعلي  الع  نَّ إ  إذ لم  الح  فكرة  لنلانية  الجزائي  ص  كمية  القانون 

مِ م   ويترتَّ   نشرهن  ستفادة  الرسمية،  الجريدة  ع  في  عليها  وعليه  لإا  قبول  دمب  القانون،  بجهل  حتجاج 

ً  لم ليس إلى وجود القاعدة وجوداً صرف العِ ني   بالوجود المعنوي  لم الجاني صرف إلى عِ نما ي  ، وإنَّ قانونيا

 .(72)حكم الواقعةلنص القانوني الذي ي  ل

 

 

لسنىة        العراقي  الدستور  نصَّ  )   2005وقد  المادة  مِ 129في  في  (  القوانيين  ت نشر   ( أنْ  على  نه 

مِ   الجريدةِ  بها  وي عمل   ، تالرسمية  ن  أن  ي نص على خلافِ ريخ  مالم   ، إذنْ ذلك(  شرها  القانون  ي    .  عتبر 

العِ  في  ب  نافذاً  ن راق مباشرة  مر لا يسري على إطلاقه، فقد  هذا الأ  ، لكنَّ شره في الجريدة الرسميةعد 
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ي    أجاز   أنْ  نص  الدستور  على  الجديد  القانون  م    حتوي  الجريدة يحددّ  في  نشرة  بعد  لسريانه  معيَّنة  دة 

  ، العِ   إذ الرسمية  العقوبات  قانون  لسنة  111راقي رقم )نصَّ  )عدَّ الم    1969(  المادة  في  منه  505ل   )

 . (37)سمية(الر   شره في الجريدةِ ريخ ن أن ترور ثلاثة أشهر مِ عد م  ذ هذا القانون ب  نفَّ على أنْ ) ي  

ا  نشر القوانين في  عتمدة لريدة الرسمية الوسيلة الم  الج    عد ت    :ي للجريدة الرسميةعلالتوزيع الف:ثانيا

ً م    إيصال القانون ليكون    نشر هو ن الالمقصود مِ   ا كان  العصر الحديث، ولمّ  خاطبين به، لدى الم    علوما

ً ت    لك أنْ ذ ضي  قتفي وضع التوزيع  توضع هذه الأعداد م    نْ أ ، وطبع الجريدة الرسمية بأعداد كافية نسبيا

 ۔ (47)طلبها من الجمهوري   نْ الفعلي لم  

ليسفالعِ        الج  طب  ريخ أبتت  برة  الرسميةع  بعدد   ،ريدة  الجريدةسخ  ن    بل  القانون،   هذه  فيها    المنشور 

ي   ت  تخزينها    مَّ ث    ،ريدة الرسميةطبع الج  د  لنشر بمجرَّ ا  قتحق وعليه لا  شر القوانين  ن   أنَّ   وزيعها، إذ دون 

ي  ف  ،(75) ان طريق توزيعهريدة ع  إعلان هذه الج  فيها يعني     ميع إمكانية معرفة القانون ج  لل لكفالتوزيع 

 .طلاع عليهلإوا

  إذا وقع  )راق إلى أنه  التمييز في العِ حكمة  أشارت م    فقدريدة الرسمية  وفي حالة وقوع خطأ في الج       

الوقائعِ  قانون  شرِ ن   ند  العراقية عِ   خطأ في  ي    صحيحت فال  ، عقابيها  العِ سري مِ لا  الناحية  إلّاِ ن  ن مِ   قابية 

القول )...المصرية في هذا الصدّ ذهبت محكمة النقض    وقدْ   ،(76)(...ريخ نشرهأت برة في العِ   إنَّ د إلى 

ليس  نال بت  شر  الج  ريخ  أهو  إنَّ طبع  الرسمية  وأنَّ أبت  هو ما  ريدة  توزيعها،  يتحدّ أت   ريخ  التوزيع  د ريخ 

 . (77)(  ...ن المطبعة للتوزيعوج الجريدة الرسمية مِ رد خ  بمجرَّ 

نة ينص عليها القانون،  ت معيَّ ستيفاء إجراءاإد  كمية تعتمد على مجرَّ علانية الح  ال  م أنَّ ن مما تقدَّ يَّ يتب     

أنْ المشرِّ ويستطيع   بعدها  بأنَّ ي    ع  خ    حكم  مِ القاعدة  الكرجت  قيد  والسريَّ تن  العِ   ة،مان  بها  وأصبح  لم 

هل  دعاء الج  إن أحد  قبل بعدها مِ خاطبين بأحكامه، ولا ي  طبيقه على الم  ريان القانون وت  لس  قرينة قانونية  

 نتفت إلم بالقانون، فإذا  ة تحقق العِ يهدف إلى إمكاني  كميةالعلانية الح  ن  رض مِ الغ   ن أنَّ به، وكذلك يتبيَّ 

مجال   فلا  فا العِ   لإفتراض الإمكانية  بالقانون،  تعني  لإلم  مِ   ،الإمكانية  عدمستحالة  الج  بالرغم  هود ن 

 . (87) ستحيلبالم  يف لا تكل إذ  ،بل الشخص ن قِ بذولة مِ الم  

 الفرع الثاني 

 مضي المدة
ة أكبر  ن أجل إتاحة فرص ، وذلك مِ القانون وبدء نفاذهين نشر  دة زمنية فاصلة ب  كون هنالك م  ت  عادةً      

العِ  بأحكامه،  لشيوع  بعض  لم  .  وحددّت  القانون  لنفاذ  شهر  مدة  العربية  الدستور الدساتير  حددّ  فقد 

القانون مِ   1952الأردني لسنة   لنفاذ  تالمعدل مدة ثلاثين يوماً  المادة )أن      ( 93ريخ نشره ، إذ نصَّت 

م  .ي  2) بسري  القانون  مِ أ فعول  الم  صداره  جانب  ي  وم  ك  لِ ن  ثلاثين  نشره  وماا رور  على  الجريدة      في 

ورد  إ  إلّاِ الرسمية   القانون على  ن   ذا  في  م  ي    نْ أص خاص  مِ سري  تفعوله  آخرأن  . وسار على ريخ   )  

وانين في  نشر الق( ) ت  111، فقد قضت المادة)  1971تحدة لسنةدستور الإمارات العربية الم    ذاته  النهج

ل  الجريدةِ  خِ لإالرسمية  الأكثرِ إلال  تحاد  على  تمِ   سبوعين  وأن  توقيعها  مِ إريخ  قِ صدارها  رئيس  ن  بل 

ب  لإتحاد ا الم  ،  تصديق  ع  عد  الأعلى  وي  ليهاجلس  ب  .  بها  م  عمل  شهر  تعد  ن  أن  الجريدة  ريخ  في    شرها 

ل،  المذكورة تي    مْ ـــــــــــــــــــما  على  فأنص  آخر  القانونِ ــــــــــــريخ  ذا  ـــــــــــــــوح.  (ذاته  ي 

المصري  الدستور  أشارت  ،  2014لسنة  حذوهما  الج  ت  )  (225)المادة  فقد  في  القوانين  ريدة  نشر 

ي  الرسمية خِ  مِ لال خمسة عشر  ب  ريخ إصدارها،  أن توماً  م  وي عمل بها  ا  التالي  عد ثلاثين يوما ن اليوم 

 دت لذلك ميعاداً آخر...(. إذا حدّ  لّاِ ، إريخ نشرهاألت

ع الدستوري العراقي ،      ا المشر   أريخ نشره في  ن تنافذاً مِ   عدَّهمدة لنفاذ القانون، بل    ي عطيفلم    أم 

وي عمل  سمية ،  الر    ريدةِ نه على أنْ ) ت نشر القوانيين في الج  ( مِ 129ت المادة )ذ نصَّ إ،  الجريدة الرسمية

  ذلك(.  ي نص على خلافِ   ، مالمْ  شرهاريخ ن  أن تبها م  
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وهذا ما    ،ةطاقه على الكافَّ رى نِ شره في الجريدة الرسمية س  أنَّ القانون أذا تمَّ ن    ن ذلكستخلص م  ن     

ريدة الرسمية ــــــــــ جريدة الوقائع العراقية ، وكذلك أكّده قانون النشر في الج  أكَّده الدستور العراقي

ً 1إذ تنص المادة )  1977( لسنة  78ــــــــــ رقم ) نشر في )الوقائع العراقية(  ميع ما ي  عتبر ج  : ي    ( )ثانيا

وأشارت .  (ذلك  ص فيه على خلافِ ذا ن  إ  إلّاِ   شره،ريخ ن  أ ن تعمل به م  وي  ،  عول عليه ص الرسمي الم  الن 

 . (97))الوقائع العراقية( (نشر في ما ي   بمضمونِ  هلِ عتد بالج  )لا ي   من القانون آنف (6)المادة 

ا       ع العراقي   وحسنا ، إذ لم يفسح المجال في أنْ ت ستغل فترة الإمهال ــــــــــ بموقفه هذا  فعل المشر  

يم للإفلات  رمية في ظل القانون القد افعال ج    يرتكبوا، وــــــــ هذه من قِبل بعض الجناةالثلاثون يوماً ــ

 للمتهم .  صلحأالجديد  القانون صوصاً إذا كان، خ   ت خفف عنهمأو   قوبةمن الع

مح الدستور فقد س  القانون الجديد من الصعب تنفيذه فور نشره في الجريدة الرسمية ،    أمّا إذا كان      

ب    أنْ في    ،  ( آنفة الذكر في شطرها الأخير 129العراقي في المادة ) ن القانون الجديد  ين طياته يتضمَّ

ي  نصَّ  نفاذه.  اً  فترة  الجحددّ  القوانين  أغلب  أن   العراق  نائيةونجد  ت  في  نصوصاً  ن  تتضمَّ فترة  حدِّ ،  د 

ب   لنفاذها  ً زمانية  آنفا ذكرنا  فكما  النشر،  ) عد  رقم  العراقي  العقوبات  قانون  أنَّ  لسنة  111،   )1969 

شره  ريخ ن أن تثلاثة أشهر مِ رور  عد م  ذ هذا القانون ب  نفَّ نه على أنْ ) ي  ( مِ 505المعدل نصَّ في المادة )

الم  (الرسمية  في الجريدةِ  العِ . وحددّ قانون أ صول  في    1971( لسنة  23راقي رقم )حاكمات الجزائية 

( ب  372المادة  القانون  بهذا  ي عمل   ( أنْ  على  م  (  ثلاثين  عد  تأريخِ   ضي  على  الجريدةِ ن    يوماً  في    شره 

المعدلّ إلى   1983( لسنة  76ن قانون رعاية الأحداث رقم )( مِ 112واشارت المادة )  .(80)الرسمية(

 . (81)الرسمية شره في الجريدةِ ن تأريخ ن رور ستة أشهر مِ عد م  نفاذ هذا القانون ب  

 

 

 المطلب الثاني 

 ليس عذراا  الستثناءات على قاعدة الجهل بالقانون 

ي         مجال  قد  في  الباحث  الجضطر  ب    نائي القانون  التفريق  ماهإلى  وب ين  أصل  ماهو  و ــــــــين 

، لأنَّ هذا هنفي الذِ   بشرط الإطلاق إلّاِ   طلقكم م  ، أنَّه لا يوجد ح  فمن القواعد التي لا تتغيَّر  إستثناء،

قت في ، فأحوالهم وإنْ إتف لبته، وهذا في قانون البشر م حالقع فيه أي إستثناء الا ي    ن الإطلاقالنوع مِ 

 ستثناء.إختلف وتتغيَّر إذا تعلَّقت بالخصوص، لذا إحتاجوا إلى أنَّها ت   ، إلّاِ  الأعمالأغلبِ 

ع الجزائي        على    ستثنائيتينإ   حالتينن قانون العقوبات  ( مِ 37راقي في المادة )العِ لقد أورد المشرِّ

ة ــــــــــ الجهل بالقانون ليس   ن  ا حالات مانعة مِ م، وعدَّهــــــــــ مباشرة بعد ذكرها ع ذراً   القاعدة العامَّ

 هل الأجنبي بالقوانين الجزائية . ، وهي: حالة القوة القاهرة ، وحالة ج  العقاب 

 الفرع الأول 

 القوة القاهرة
هذا القانون    بأحكامِ   بجهلهِ   حتجَّ أنْ ي    لأحد    ليس   -1العقوبات العراقي )( من قانون  37نصَّت المادة )     

 .  القاهرة( بسبب القوةِ  ريمةِ عاقب على الج  الذي ي    تعذرّ عِلمه بالقانونِ   يكنْ   قابي آخر مالمْ قانون عِ   أو أيَّ 

مِ الج    د عي    إذنْ  القاهرة مانعاً  القوة  بالقانون بسبب  العِ هل  إذا ما فلا    قاب،ن موانع  يجوز معها معاقبته 

فِ  م  ارتكب  إرادة  وجود  ر  تصو  لعدم  للقانون  مخالفاً  الحالة،  علاً  هذه  في  القانون  حالة  خالفة  ومثالها 

إليه عِ   الأشخاص  الرسمية  الجريدة  إيصال  ومنع  البلاد،  من  لجزء  العدو  احتلال  وجود (82)  مند  أو   ،

تامَّ اء ع  وب   الدولة عزلاً  المناطق في  م  إ  اً زل بعض  الج  ستحال  إليها، وكذلك عه وصول  ريدة الرسمية 

يستحيل    صارهم، وكان  درت أثناء حِ نها وخالفوا قوانين ص  حاصرين في مدينة إذا خرجوا مِ حالة الم  

 . (38) لم بها عليهم العِ 
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ن   ذنْ إ      الج  حتى  حالةِ عتبر  في  عذراً  بالقانون  القاهرة  هل  ماالقوة  نفهم،  أنْ  بدَّ  لا  بالقوة لم  ا،  قصود 

 القاهرة ، وماهي شروط تحققها ، وكيف نميزِّها عمّا يشتبه بها ؟ 

 اولا : مفهوم القوة القاهرة 
الج ل      ع  المشرِّ ف  ي عرِّ ،    زائيم  القاهرة  القوة  متعددة   أورد    الجنائي  الفقه  ولكنَّ العراقي  تعريفات 

فت  للقوة القاهرة ،   فها  في حين عرَّ   ،(48)عة ومستحيلة (واقعة غير متوقّ   ن كلِّ ن مِ تتكوّ   )بأنَّهافقد ع رِّ

لاحظ على هذه  . والم  (58)قاومته(فعة ولا م  ستحيل د  جائي غير المتوقعّ الذي ي  )الحادث الف  آخرون بأنَّها  

ت  التعرِ  لا  أنَّها  م  يفات  القاهرة  القوة  لقيام  الأساسية  الشروط  إلى  حينِ   ،جتمعةشير  الب    في  عض حاول 

تعريفات جامِ الآخر صِ  )الحدث  ياغة  بأنَّها  فت  ع رِّ فقد  ي    عة،  لا  ي  توقّ مكن  الذي  والذي  ع  عه  قوة  نتج  نه 

العاصِ جنبيةأ مثل  والصاعِ ،  (فة  والحرب  والزلزال  البعض و   ،(68) قة  فها  ذلك   الآخر  عرَّ )هي  بأنَّها 

الط  لأا  السبب   الخارجية  القوة  أو  ي  جنبى  التي  م  بيعية  لا  الإنسان  لها  ي  حالةخضع  ولا  د  ,  أو  مكنه  فعها 

بأنَّ   متناع . وتتصف  إعل أو  رتكاب فِ إره في  قاومتها , وتسخّ م   ها  , ولكنَّ ها قوة غير أدميةالقوة القاهرة 

نشاط مادي   حة لكلِّ ها قوة كاسِ ما تتصف بأنَّ الزلازل .ك  ف والطبيعة كالعواصِ عل  ن فِ مِ   أيقوة طبيعية  

فها آخر    .(78) (وى الطبيعة رتها قِ د أداة طبيعية سخّ غدو حينئذ مجرَّ أو مقاومة عضوية للفرد الذي ي   وعرَّ

 ا ، كمةن الصفة الإراديَّ وى حركة عضوية مجرّدة مِ نسب إليه سِ تهم بحيث لات  حو إرادة الم  ) م       بأنَّها 

ج   ي  لو  الذي  الحصان  أحد  مح  فأصاب  بشمتطيه  أ صيب  أو  فقتله  فوقع  لل  المارة   طفل    على  مفاجيء 

 . (88)(فأودى بحياته

 شرطان هما:   ي شترط في القوة القاهرةثانياا: شروط القوة القاهرة : 
 وقُّع  دم إمكان الت  ع   -1

  فع.دم إمكان الد  ع  -2

فعه حتى لو  قوة قاهرة, وكذلك إذا أمكن د    يكنْ   فعه لمْ ستحال د  إفإذا أمكن توقّع الحادث حتى لو        

ع ولا الدفع مطلقاً لا  دم إمكان التوقّ كون ع  ي    جب أنْ هنا موضوعي لا ذاتي: في  عه. والمعيار  ستحال توقّ إ

 . (89) كون في موقفهِ تهم وحده, بل بالنسبة لأي شخص ي  نسبياً, لا بالنسبة للم  

ا: تمييز القوة القاهرة   ( 90)لإكراها عنثالثا

ف الإكراهي        تامَّ لإريته في انسان ح  لإلب ا) س  بأنَّه    عرَّ ر  حوال يؤثِّ لأاً او جزئياً بحسب اختيار سلباً 

   .(91) فاته(نتفاء مسؤوليته جنائياً عن تصر  إسمح بالقول بلى المدى الذي قد ي  إرادته إفي 

الاكراه المادي يشمل    نَّ إ  :كراه المادي والقوة القاهرة قائلين لإبين ا  الجنائي  الفقه  بعض ز  قد ميَّ و     

ناشئة ع  إحالة ما   القوة  ناشئة ع    إذا كانت ا  مّ أنسان  إ  ن فعلِ ذا كانت  و الحيوان  أالطبيعة    ن فعلِ القوة 

 . (92)طلق عليها إسم القوة القاهرةفي  

ً يَّ أكراه  لإ ا  نَّ إالحقيقة  و       د على السببِ ما ترِ نَّ إهذه التفرقة    نَّ لأ   ؛يمة لهذه التفرقةورته فلا قِ ص  كانتْ   ا

بفعلِ ،  (39)فقط ناشئة  أكانت  سواء  الحيوانِ أ  ،الطبيعةِ و  أ  ،نسانِ لإا  فالقوة  لتحقيقِ   إلّاِ ماهي    و    وسيلة 

بالوسيلة و، فالعِ كراه الارادةإنتيجة وهي   بالن نَّ إ برة ليست  المتمثِّ ما  ي  أ،  كراهفي الإلة  تيجة  عتري ي ما 

  ، داء وظيفتها إلها عن  فيعطّ   ،نعيَّ رادة في موقف م  وسيلة تستهدف الإ  ، فكلّ و شللأجز  ن ع  رادة مِ الإ

ً وتدفع صاحِ  ً و بع  أ  ،ملللقيام بالع    بها دفعا ها تجعل هذا الشخص في حالة نَّ إف  ،ملداء ع  أ عن    جزه تماما

مادي وعِ (49)إكراه  بين مصادر  لَّ ،  المساواة  الإنَّ إ  كونثارها  آتحاد  إالقوة هي  ة  ك  تنمحي في   لِّ رادة 

 . (59)الحالات 

 

 

 :  ةالملاحظات الآتينود أنْ نبي  ن  ماسبقن خلال م        
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، فتؤثرِّ على عِلم  (69)الإرادة )حرية الإختيار( لدى الإنسانمحو  إنَّ القوة القاهرة تنصب على    :الأ ولى

   بصدور القانون.الشخص 

بين    :الثانية فرق  القاهرة  هنالك  ت    القوة  وتدف  التي  الإرادة  الج  عدم  إرتكاب  بإتجاه  بالجاني  ريمة ع 

ن منعها مِ التي تؤثرِّ بالإرادة وت    القوة القاهرة  وبين  عتبر مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية  وبالتالي ت  

من موانع  لا تدخل ضِ ، فالحالة الأخيره على الجريمة التي تمَّ أقترافها عاقب العِلم بالقانون الجديد الذي ي  

 : ، والدليل على ذلك دم توصيف قانون العقوبات العراقي لهذه الحالةعالمسؤولية الجنائية وذلك ل

 . لم يوردها تحت عنوان أسباب الإباحة أو موانع المسؤولية الجزائية إنَّ قانون العقوبات العراقي -1

ع العراقي في الماد صيغة النص القانوني الذي أشار إليه    إنَّ   -2 ( آنفة الذكر من قانون  1ـ/ 37)ة  المشرِّ

ح هل الحالة موضوع البحث هي من أسباب الإباحة   ، لمْ ات العقوب )لا جريمة ....( ، إذن لقال    ؟يوضِّ

 . )لا ي سأل جنائياً .... ( لقالمن موانع المسؤولية الجزائية هي أو 

موانع المسؤولية الجزائية    أنَّه لا أهميَّة للتمييز بين الأكراه والقوة القاهرة في نطاقِ   نرىكذلك  :  الثالثة

المادة العِراقي62)   التي نصَّت عليها  العقوبات  العِلم    . لكنَّ ( مِن قانون  للتمييز أهميَّته في نطاق عدم 

القاه القوة  بسبب  نصَّ بالقانون  التي  )رة  المادة  عليها  لو(1/ 37ت  إذا  القاهرة  ،  القوة  بين  التمييز  لا 

، أحدهما مانعاً  ع لإرتكاب الجريمة اثرين مختلفينلأصبح للإكراه الذي يدف  ،والإكراه في هذه الحالة

للمادة )   (، 1/ 37وفقا للمادة )  حالة إستثنائية خاصة(، والآخر  62من موانع المسؤولية الجزائية وفقاً 

 .لذا أصبح لزاماً التفرقة بينهما لمنع التناقض في قانون العقوبات 

دخول فمثلاً    ؟  ما مقدار المدة الزمنية التي ي سأل فيها الشخص بعد زوال حالة القوة القاهرة  الرابعة :

لعدة أيام وخلال تلك الفترة صدر قانون جديد ، الذي   بسبب المرض   الشخص في حالة غيبوبة كاملة

. القاهرة  القوة  بسبب  به  جهله  نتيجة  أحكامه  الجاني  من خالف  أفاق  والذي  المصاب  الشخص  هل 

 ؟   الغيبوبة ي سأل جزائياً من لحظة افاقته أم أنَّ هناك فترة زمنية معيَّنة

العراقي      ع  المشر   أن   يتر  ونرى  الفترلم  تحديد  تقصيرك  عن  الزمنية  تحديدها  ة  عدم  تعمّد  بل   ،

التقديرية ل ـــــــــــ سواء أكانت كوارث طبيعية أو لقاضيوتركها للسلطة  القاهرة  القوة  ، إذ إنَّ حالة 

 ن شخص لآخر. ن حالة لأ خرى ، بل تختلف مِ أمراض ــــــــــ تختلف مِ 

 

 الفرع الثاني 

 هل الأجنبي بالقوانين الجزائيةج  
ع العراقي في الفقرة )  نصَّ       ن  حكمة أنْ تعفو مِ ن قانون العقوبات ) للم  ( مِ 37ن المادة )( مِ 2المشرِّ

راق دومه إلى العِ ن تأريخ قِ مضي مِ بعة أيام على الأكثر ت  لال س  ريمة خِ رتكب ج  الأجنبي الذي ي    العقابِ 

 . عاقب عليها (قامته لا ي  إقانون محل   هله بالقانون وكان  ت ج  إذا ثب  

ع العراقي أيضاً هذا الإستثناء على قاعدة الج        وفقاً   ذراً ، ولكنْ هل بالقانون ليس ع  لقد قرر المشرِّ

 ن قانون العقوبات وهي : ( آنفة الذكر مِ 2/ 37للشروط التي حددّتها المادة )

يكون    -1 :  أنْ  ا  ي    الجاني أجنبيا العِ   بيِّنلم  العقوبات  يقتضي لمقاماراقي  قانون  بالأجنبي ، وهذا  صود 

 ة بأقامة الأجانب في العراق .  جوع إلى القوانين الخاصَّ الر  

ف قانون إقامة الأجانب في العِ       / ثانياً( الأجنبي  1في المادة )  2017( لسنة  76راق رقم )لقد عرَّ

نْ لا ي    بالقول هو ) كل   ريمة غير  رتكب الج  م    إذن يجب أنْ يكون    .(79) راق(مهورية العِ حمل جنسية ج  م 

 .  (89) ن بلاد أ خرى غير عربيةراقي ، ويستوي في ذلك أنْ يكون عربياً أم مِ عِ 

الزمنية  -2 لمْ   الفترة  مِ   :  الإعفاء  حالة  العراقي  ع  المشرِّ الأجنبي  يترك  للشخص  الممنوح  العقاب  ن 

حتسب من تأريخ دخوله الأراضي العراقي سواء أكان ، ت  فترة، بل قيَّدها بمدة سبعة أيامغيرة محددّة ال

 دخوله عن طريق المطار أم عن طريق المنفذ الحدودي البري أو الميناء البحري . 
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بالقانون  -3 الأجنبي  جهل  مِ في    :  ثبوت  )هم  المادة  نص  إنَّ 37/2ن  العراقي،  العقوبات  قانون  من   )

قاب ، فلا يستفيد من مانع العِ ي عاقب على الفعل المرتكب  لعراقيالأجنبي إذا كان على عِلم بأنَّ القانون ا

دمه بواسطة المحكمة ، بكافة طرق الإثبات ن ع  ، ويتم التثب ت من مسألة عِلمه بالقانون مِ قرر بحقهّالم  

 . (99)عليها القانون العراقيالتي نصَّ 

الأجنبي بهذا الإعفاء ي شترط أنْ  تمتع  حتى ي    عدم معاقبة قانون محل إقامة الأجنبي على الجريمة:  -4

قيماً فيه لا ي عاقب على هذه الجريمة ، فمثلاً شخص فرنسي الجنسية قام م    يكون قانون البلد الذي كان  

ي   ة السياحية في شمال العراق ، فهنا  العامَّ الفرنسية في أحد الأماكن  عتبر فعله جريمة  بتقبيل زوجته 

 ً ( التي نص ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة  401للمادة )  بنظر قانون العقوبات العراقي وفقا

نْ أت بالحياء العام(. في حين أنَّ القوانين اعلانية    ىأشهر وبغرامة ... م  لفرنسية لا ت عاقب  فعلاً مخلّاً 

 .وزوجته من التمتعّ بهذا الإعفاء في هذا الفرض يستطيع المواطن الفرنسيف، على هذا الفعل

 

 ن :أنْ نبي  ن ملاحظتا هنا نود     

للقوانين الوضعية العراقية التي ي  أنْ يكون فعل الأجنبي م  الأ ولى:   عخالفاً  شكلة م  لعلاج  ضعها المشرِّ

، كقوانين الضرائب والنقد وإدخال السلع والتعامل بها، أو أنْ يلعب بالقمار سياسية أو اقتصادية معيَّنة

ي   وهو  المنازل  أحد  ذلك  في  أنَّ  الم  ممنوعجهل  العراقية  بالقوانين  الجهل  أمّا  سائر  .  لقوانين  شابهة 

الإعتداء على سلامةِ  م  ت حرِّ والتي  العِرض    الدول،  أو  المال  أو  الشر  البدن  بالثقة  أو  تخلّ  التي  أو  ف 

الم   وتهريب  والتزوير  والإغتصاب  والسرقة  كالقتل  ة،  بجهل    ،خدراتالعامَّ ي عتدّ  لا  الجرائم  فهذه 

 جهل طبيعتها أحد.ا، لأنَّها جرائم عالمية ممنوعة في كل الدول ولا يمكن أنْ ي  الأجنبي له

  : أ  إنَّ الثانية  هو  بالقانون  الجهل  حالة  في  الأجنبي  به  يتمتع  الذي  العقاب  من  عفاء جوازي  الإعفاء 

للمحكمة تقديره  جميع  متروك  توافر  من  الرغم  على  به  تأخذ  لم  تشأ  لم  وإنْ  به  أخذت  شاءت  إنْ   ،

( من قانون العقوبات ، إذ إن نص المادة المذكورة صريح وواضح 2/ 37شروط التي ذكرتها المادة )ال

، إذ قالت ) للمحكمة أنْ تعفو من العقاب الأجنبي ...( ، ولو كان الأمر وجوبيا لقالت ) على المحكمة 

 . )... 

التي قد تصدر بحق     الإنتقائية في الأحكام  نتيجة  العدالة  ي جافي  للمحكمة  إنَّ جعل الإعفاء جوازي 

العراق،  في  بها  مرغوب  غير  بعضها  تكون  قد  مختلفة،  وقوميات  دول  من  الأجنبي  لأنَّ  الأجانب، 

ــــــــــ وهو مواطن عراقي ومتأثِّ  القاضي  ـــــــــ ـوبالتالي فإنَّ  بالمجتمع  قد يميل لبعض الأجانب   ر 

، لذا نقترح أنْ يكون إعفاء الأجنبي وجوبياً إذا من دول معيَّنة، ويتشدد تجاه الأجانب من دول أ خرى  

 ( ) على المحكمة أنْ تعفو من العقاب الأجنبي...(. 2ـ/ 37توافرت شروطه. لذا يكون نص المادة )

نقد استعمال م    نَّ إ     هذا المصطلح يشير الى عدم معرفة الشيء    نَّ لأذلك    ،صطلح ) الجهل ( محل 

 ً ً   تماما   ، نها ذلك القانون الاحكام التي يتضمَّ   لم الى الشخص بكلِّ وكذلك عدم وصول العِ   كما ذكرنا سابقا

وصف   أنَّه  عن  السويفضلاً  الإنسان  مرتبة  من  أقل  مرتبة  في  الإنسان  أنَّ   ،  يجعل  لو  ي فضل  لذا 

فيها   أجاز  التي  الإستثنائية  الحالات  في  العِلم(  )عدم  مصطلح  يستعمل  العراقي  الجزائي  ع  المشرِّ

  .، وهذا المصطلح اكثر دقَّة وحضارية وأقرب للواقعالإعتذار بالجهل بالقانون 
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 الخاتمة
ن أهم النتئج والمقترحات       وعند وصولنا لنهاية هذا البحث ، يتعيَّن علينا أنْ نوجزه بخاتمة تتضمَّ

 لال البحث.التي توصلنا لها خِ 

 أولا : النتائج : 
والقانون  هل معان  للج    -1 اللغة والمنطق  العِلم، أي  عديدة في  تدل  على عدم  إرادة  إ، وكلها  نصراف 

أنَّ    إذ رمية،  ن سلوكه، دون عِلمه أنَّ لسلوكه هذا صفة ج  الجاني إلى تحقيق النتائج التي تنشأ ع  

 ذراً .عد ع  الجهل بالقانون لا ي  

  ؛ المسأواة بينهمامكن قبول  ي    لط فيها، فلاهل بالوقائع والغ ، ففي حالة الج  ن الغلطيتميَّز الجهل ع     -2

غير)م   هنـــا  )العِلم(  الع  لأنَّ الجرائم  في  لاسيما  كلّ فترض(  فإنَّ  مِ   مدية،  الج  حالة  حالات  هل ن 

 ن حيث المسؤولية الجزائية.ختلف مِ كم م  بالوقائع لها ح  

ختلافهما  إق أحياناً، ويتبيَّن  رتقي إلى مرتبة التطاب  طأ فيوجد تداخل بينهما قد ي  هل والخ  بالنسبة للج    -3

الج   أنَّ  بينما الخ    رفعهل يؤدي إلى  أيضاً  طأ يؤدي إلى تخفيفها  المسؤولية الجزائية أو تخفيفيها، 

 .مثلاً  فقط، فتخفف العقوبة في القتل الخطأ

نها ما هو  هل الجوهري، ومِ ع للمسؤولية الجزائية كالج  نها ما هو مانِ ، فمِ على نوعين   لجهليكون ا  -4

 هل غير الجوهري. سمى بالج  للمسؤولية الجزائية وي  ع غير مانِ 

الج  الج    -5 ذلك  هو  الجوهري  الج  هل  أركان  أحد  على  الواقع  وي  هل   ، ثلاثة  ريمة  على  تقسيمه  مكن 

كن المعنوي كن المادي للجريمة، وآخر ينفي الر  هل مانع للمسؤولية الجزائية لنفيه الر  أنواع، ج  

ر   ينفي  وثالث  الجرللجريمة،  أركان    يمة.كني  غير  آخر  محل  في  الجاني  جهل  كان  إذا  أمّا 

هل غير فعّال وغير  هل في المسؤولية الجزائية لذلك أ طلق عليه ج  ريمة، فهنا لا أثر لهذا الج  الج  

 جوهري. 

ي    إنَّ   -6 الكافَّ القانون  على  ب  سري  الجريدةِ ة  في  نشره  وم    عد  الم  الرسمية  المحدّ ضي  هذا دة  لنفاذ  دة 

سمية . أمّأ بالنسبة  ريدة الر  كمية والتوزيع الفعلي للج  عتمد النشر على مبدأ العلانية الح  القانون. وي  

العِ لم   ع  المشرِّ فإنَّ   ، المدة  نافذةضي  القوانين  إعتبر  نشرِ   راقي  د  القانون  بمجرَّ إذا نصَّ  إلّاِ   ، ها 

 ذلك .  الجديد على خلافِ 

يتعلَّ   -7 الوارد فيما  بالإستثناءات  الج  ق  قاعدة  على  ع  ة  ليس  بالقانون  الجزائي هل  ع  المشرِّ نصَّ  ذراً، 

ة ــــــــــ  ( مِ 37راقي في المادة )العِ  ن قانون العقوبات على حالتين إستثنائيتين على القاعدة العامَّ

وهي: قاب ،  ن العِ ، وعدَّهما حالات مانعة مِ راً ــــــــــ مباشرة بعد ذكرهاهل بالقانون ليس ع ذ الج  

. فالبنسبة لحالة القوة القاهرة فهي التي هل الأجنبي بالقوانين الجزائية، وحالة ج  حالة القوة القاهرة

بِ  ا تؤثرِّ  العِلم بالقانونسبب خارجي على  ي  لإرادة وبالتالي  أنْ يكون الجاني غير  ،  شترط لتحققها 

إذا    متوقّع لحصولها ولا يستطيع كذلك دفعها. ي  وتتميَّز عن الإكراه  عد مانعاً من إنَّ هذا الأخير 

 موانع المسؤولية الجزائية .

ع الجزائي العراقي للمحكمة السلطة التقديرية في أنْ   -8 ن الأجنبي الذي يرتكب عفو ع  ت    أعطى المشرِّ

العِ ج   مِ   (سبعة)راق خلال  ريمة في  تايام  للعِ أن  بالقانون،راقريخ دخوله  عِلمه  ثبوت عدم   ، مع 

 ريمة .قانون محل إقامة الأجنبي يعاقب على الج   بشرط أنْ لا يكون

 

 

 

ا : المقترحات    ثانيا
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ع العراقي تعريفا للخطأ يبينِّ فيه مقوماته  -1 ، وإنَّما بيَّن صور الخطأ ، وحددّها على  لمْ يضع المشرِّ

( من قانون العقوبات العِراقي ) ت كون الجريمة غير ع مدية  35سبيل الحصر، فقد نصَّت المادة )

أو رعونة أو ع دم   طأ إهمالاً  الخ  الفاعل س واء كان  هذا  بسِبب خطأ  النتيجة الإجرامية  إذا وقعتْ 

م راعا ع دم  أو  إحتياط  ع دم  أو  والأوامر(،  إنتباه  والأنْظمة  القوانين  قانــــــــــون ة  أمـــــــّــا 

طأ في القسمين ) 2004( لسنة  86المرور العراقي الملغي رقم ) ( 24( و) 23، فقد حددّ صور الخ 

مِــــــــنه بأربع صور هـــــي الإهمال والرعونة والإستهتار وعدم مراعاة القوانين والأنظمة ، 

ا قانون  أنَّ  حين  )في  رقم  الجديد  لسنة  8لمرور   )2019   ( المادتين  و) 35في  حدّ 36(  ثلاث(    د 

ع العراقي  القوانين والأنظمة، وكان الأ ولى بالمشرِّ صور هي الإهمال والرعونة وعدم مراعاة 

د صور الخطأ في القانونين ، وألّآ ي ضيف مصطلحات دخيلة على القانون والقضاء والفقه   أنْ يوحِّ

 الإستهتار(.كمصطلح )  نائيالج

الأجنبي  -2 إعفاء  يكون  أنْ  العراقي  ع  المشرِّ على  العِ مِ   نقترح  توافرت شروطه.   قاب ن  إذا  وجوبياً 

، ) على المحكمة أنْ تعفو من العقاب الأجنبي...(من قانون العقوبات   (2ـ/37يكون نص المادة )ف

جافاة للجعل الإعفاء جوازي للمحكمة  ف نتيجة الإنتقائية في الأحكام التي قد   والمساواة  عدالةفيه م 

الأجانب، لأنَّ الأجنبي من دول وقوميات مختلفة، قد تكون بعضها غير مرغوب بها    تصدر بحقِّ 

ر بالمجتمع ــــــــــ قد يميل في العراق، وبالتالي فإنَّ القاضي ــــــــــ وهو مواطن عراقي ومتأثِّ 

جاه الأجانب من دول أ خرى ، لذا نقترح أنْ يكون إعفاء  لبعض الأجانب من دول معيَّنة، ويتشدد ت

 الأجنبي وجوبياً إذا توافرت شروطه.  

شير الى عدم معرفة الشيء تماماً  نَّ هذا المصطلح ي  أقد، ذلك  ( محل ن هلالج  ستعمال م صطلح )إإنَّ    -3

 ً نها ذلك القانون،  لى الشخص بكلِّ الاحكام التي  إوكذلك عدم وصول العِلم    ،كما ذكرنا سابقا يتضمَّ

فضلاً عن أنَّه وصف يجعل الإنسان في مرتبة أقل من مرتبة الإنسان السوي ، لذا ي فضل لو أنَّ  

الج ع  فيها   نائيالمشرِّ التي أجاز  الحالات الإستثنائية  العِلم( في  يستعمل مصطلح )عدم  العراقي 

 وأقرب للواقع.  ،ريةوحضا ،كثر دقَّةأالإعتذار بالجهل بالقانون ، وهذا المصطلح 

 

 الهوامش 

،  1968العام ، بلا دار نشر ، بيروت ، لبنان،  القسم    –د. محمود نجيب حسني ، شرح قانون العقوبات اللبناني    -1
 .385ص

,    ، دار الضياء للطباعة 1خرون ، العقوبات البدنية في قوانين العراق القديم ، طآالأمير الياسين و   عبد د. جعفر    -2
 . 4، ص  2009،  ، العراق الأشرفالنجف 

النويني، شرح ك  نَ -2 المُجلَّد الأول ، طجاح  المنطق ،  للط  1تاب  -73، ص2011،  باعة والنشر، دار فراقد 

ه ، 1422ربى ،  ، منشورات ذوي القُ 1، ط  1ر، جمنطق المظف  قرر في توضيح  يدري، المُ .   رائد الحَ 74

لم المنطق ، طفقدمة  نهار ، مُ   .     د. نايف بن  40-37ص ، مؤسسة وعي للدراسات والأبحاث ، 2ي ع 

 . 20-18، ص2016طر ، قَ 

  
الم  الم    -4 المعنيان  هما  م  تقابلان  واحد  محل  في  يجتمعان  لا  اللذان  كالإنسان تنافران  زمان،  في  واحدة  جهة  ن 

لم، م  واللاإنسان، والأعمى والبصير، والج   الأشرف،    عمان، النجفالمنطق، مطبعة الن  حمد رضا المظفر،  هل والع 
 .  51، ص1998، العراق

 .  149ص ،1993كة المكرمة، ة التجارية، م  حلب، المكتب بكي الكبير، قضاء الأرب في أسئلة  تقي الدين الس   -5
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يمكن    -6 لا  نفسية  حالة  لم  م  إالع  والتأك د  م  ثباتها  إلا   الم  نها  الظروف  ت  ن  الظروف  وهذه  م  حيطة،  حالة   ختلف  ن 
 .294، ص1970ف، بغداد، العراق، قانون العقوبات الجديد ، مطبعة المعار   عدي، شرح  لأ خرى. د.حميد الس  

 .  3083صر ، بلا تاريخ نشر، صالعرب، دار المعارف ، القاهرة ، م   الأنصاري، لسان    منظور جمال الدين   أبن   -7
يروت ، لبنان، بلا المنطق، مؤسسة النشر الإسلامي ، ب    على تهذيب    هاب الدين اليزدي، الحاشيةش    عبدالله بن    -8

المنطق    ،سين الصدر. ح  14تاريخ نشر، ص ب    ، دار  1، طدروس في  العربي،  لبنان ،  الكتاب  ،  2005يروت، 
 .28ص

 . 16 -13ه ، ص1429الغدير ،  ، دار   8ظف ر ، المنطق ، طحمد رضا الم  م   -9
 . 17صصدر السابق ، الم  ظف ر ، حمد رضا الم  م   -10
اللبناني  بو عام  أحمد زكي  د. م    -11 الدار الجامعية للطباعة    القسم    -ر، قانون العقوبات  يروت، والنشر، ب    العام ، 

ص1981لبنان   م  184،  د.  وأيضاً:  عامر.  أبو  زكي  العقوبات  حمد  قانون  الدار    القسم    -،  مجد  الخاص، 
 ومابعدها. 291، ص1990الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

،   1992الزمان ، بغداد ، العراق ،  القسم العام ، مطبعة    –قانون العقوبات    الرزاق الحديثي ، شرح    د. فخري عبد    -12
 .276ص

،  1966صر ،  الفكر العربي ، القاهرة ، م    ، دار  3ن التشريع العقابي ، طالعام م    بيد، مباديء القسم  د. رؤوف ع    -13
 .   284ص

ك لصناعة  ، العات  2العقوبات ، ط  لطان الشاوي ، المبادئ العامَّة في قانون  سين الخلف و د.س  للمزيد : د.علي ح    -14
القسم العام ، بلا    -قانون العقوبات    حمد، شرح  وض م  . د.ع  150-148، ص2010الكتاب، القاهرة ، مصر،  

، بلا دار    2العقوبات، ط  حمد الفاضل، المباديء العامَّة في قانون  ومابعدها. د. م    474، ص1987مكان طبع ،
 .   416، ص1963وريا ،نشر، دمشق ، س  

 .294-293الخاص ، مصدر سابق ، ص القسم   –حمد زكي أبو عامر ، قانون العقوبات د. م    -15
يروت ،  عجم مقاييس اللغة ، تحقيق عبد السلام هارون ، دار الفكر ، ب  الحسين ، م    زكريا بن    فارس بن    أحمد بن    -16

يروت،  ، دار الكتب العلمية، ب  1، ط1ري، أساس البلاغة، جم الزمخش  . أبو القاس  490-489، ص1979لبنان،  
 .  190، ص1998لبنان، 

بن    -17 الخليل  الرحمن  عبد  كتاب    أبو   ، الفراهيدي  ج  أحمد  ط3العين،  قم،  1،   إيران،  الهجرة،  دار   ،1405  ، ه 
 .  1390ص

 
 
 
 .  713منظور، مصدر سابق ، ص ابن   -18
 .  209ه، ص1418، دار الشامية، بيروت، لبنان ، 2فردات ألفاظ القرآن الكريم، طهاني، م  الراغب الأصف   -19
 . 57، ص1987النهضة العربية، القاهرة، مصر،  سني، النظرية العامَّة للقصد الجنائي، دار  جيب ح  د. محمود ن   -20
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م    -21 العقوباتد.  قانون  عامر،  أبو  زكي  الجامعية،  ،  1طالعام،    القسم    -حمد  المطبوعات  الإسكندرية، دار 
 .  243،ص1986

 . 31مصدر سابق، ص ،د الجنائيالنظرية العامَّة للقص جيب حسني،د. محمود ن   -22
م    -23 الج  د.  آثار  محمود،  زكي  الحمد  دار  الجنائية،  المسؤولية  في  والغلط  مصر،  هل  القاهرة،  العربي،  فكر 

 .  45ص،1997
 . 100ص 1972 مصر، عتذار بالجهل بالقانون، مطبعة الأجيال، القاهرة،لإمد، احمد وجدي عبد الص  د. م    -24
 .  87مصدر سابق ، ص النظرية العامَّة للقصد الجنائي، حسني،جيب محمود ن   -25
 284خري عبد الرزاق الحديثي، مصدر سابق، صد. ف   -26
 .  339سين خلف، و د. سلطان عبد القادر الشاوي، مصدر سابق، صد. علي ح   -27
شرح    -28 في  الوسيط   ، عالية  سمير  هيثم  و  عالية  العقوبات  د.سمير  ط  القسم    -قانون  المؤسسة  1العام،  مجد   ،

 . 470لبنان ، ص روت،ي، ب2010الجامعية للدراسات والنشر، 
، المركز القومي للإصدارات القانونية   1، طلط في قانون العقوبات المقارن ، نظرية الغ  ضير السبعاوي د. مجيد خ    -29

 31، ص2013، صرلقاهرة ، م  ا
30- paul H.Robinson-Criminal Law defeneses –colurnbia  law  Review-Vol.82-1982-

No.2- p.198. 
31- A.J  .Ashworth-Excusable Mistake of Law-Criminal Law Review –1974-p.655. 
32- P.H.Winfled-Mistake of Law-  The Law  Quarterly  Review-Vol.58-1943. 

ن  وي   محمود  د.  شرح  نظر:  حسني،  اللبناني    جيب  العقوبات  سابق،العام    القسم    –قانون  مصدر       . 392-391ص  ، 
ائية ،  لط في المسؤولية الجنحسن العجيلي، أثر الغ  حمد م  . م  51-50حمد زكي محمود، مصدر سابق، صد. م  

 .  48، ص2016لبنان،  روت،يب ، 1ط
الم  تظام  ن    د.  -33 شرح  جاليوفيق  العقوبات    ،  عمَّان،    القسم    -قانون  والتوزيع،  للنشر  الثقافة  دار  مكتبة   ، العام 

ص1998الأردن،   شرح  419،   ، السعيد  د.كامل  ط  .  العقوبات،  قانون  في  العامَّة  العلمية  1الأحكام  الدار   ،
 . 295، ص 2002الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع ، عم ان، االأردن، 

المادة )  -34 ت عليها  أموال عائدة إلى الدولة والتي نص  العراقي  ( م  444فمثلًا في حالة السرقة  العقوبات  ن قانون 
دة لا تزيد على  عاقب بالسجن م  ) ي    1969-12-15تأريخ    1779المنشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد  

رتكبت على شيء  إ... حادي عشر: إذا    لتاليةحد الظروف اأالتي تقع في    بس على السرقة  سنوات أو بالح    سبع  
 ها بنصيب ...(.ساهم الدولة بمال  ة أو إحدى الشركات التي ت  ؤسسات العامَّ للدولة أو إحدى الم   مملوك  

كان  م    -35 إذا  إلا    الشريك  على  ولاتسري  الجريمة  إرتكاب  تسهل  التي  الشخصية  الظروف  صفة    ن  هي  بها  عال ماً 
ت عليها المادة  القابلة أو أحد معاونيهم في جريمة الإجهاض والتي نصَّ الطبيب أو الصيدلي أو الكيميائي أو 

 ن قانون العقوبات العراقي . ( م  417/3)
 .  248لطان الشاوي، مصدر سابق ، صسين الخلف و د. س  د. علي ح   -36
 .  144-143، ص ضر السبعاوي ، مصدر سابقد. مجيد خ   -37
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سين الخلف ,  . د. علي ح  421قانون العقوبات اللبناني ، مصدر سابق ، ص  سني ، شرح  جيب ح  د. محمود ن    -38
 القسم    –قانون العقوبات    وفيق شمس الدين ، شرح  . د. اشرف ت  350لطان الشاوي ، مصدر سابق ، صد. س  

 .  237، ص2015، مطبعة اكتوبر الهندسية ، القاهرة ، مصر، 4العام ، ط
 . 306مير عالية ، مصدر سابق ، صمير عالية و هيثم س  د. س   -39
 .  441ظام توفيق المجالي ، مصدر سابق ، صن    -40
 . 149ه ، ص1419 الخرطوم، السودان،  ،. دار الاصالة1ة. طسقطات العقوبة الحديَّ حمد إبراهيم محمد ، م  م    -41
حمد إبراهيم . وم  353، ص1979لبنان،    روت،يظائر، دار الكتب العلمية، بيوطي، الاشباه والن  جلال الدين الس  -42

 راقي . ( من قانون العقوبات الع  411نظر: المادة ). ي  155-154محمد، مصدر سابق ، ص 
نشأة الم    ، للمسؤولية الجنائية في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيسقطة  حمد فرج بشير، الأسباب الم  معة م  ج    -43

 . 62، ص1989العامَّة للنشر والتوزيع والاعلان، طرابلس، ليبيا، 
 .  56حمد زكي محمود ، مصدر سابق ، صم   -44
ته ، ويعني أنَّه أحدة ، ور  الر كن  في اللغة : الناحية القويَّ   -45 ته وقوَّ ند إليها الشيء الجوانب التي يست  كن  الإنسان شدَّ

. رنـــــــــا صالح ،  1721، مصدر سابق ، صمنظور  ـــــن أجزاء حقيقة الشيء. أبن  ، أو هـــــــــــــو جزء م  ويقـــــــوم بها
ع في الأسما  . 81ص ، 2004عم ان، الأردن،  ،، الأهلية للنشر والتوزيع  2ا، طالعربية ومعانيه ءالموسَّ

. ويرى بعض الكت اب أنَّ للجريمة ركناً واحداً ،  234، صمير عالية، مصدر سابقمير عالية و هيثم س  د. س    -46
إليه الشيخ )محمد أبو  كن المادي، لأنَّ ركن الشيء هو ماهيَّته الذي لا يتحقق إلا  به. وهذا موهو الر   ا ذهب 

)الجريمة(زهرة القضائي( ،    طفى، ووافقه في ذلك الدكتور )مص( في كتابه  حسنين( في كتابه )علم الإجتماع 
، المركز العربي للدراسات 1ريمة ، جن الج  نهج القرآن في حماية المجتمع م  ، م  حمد بن ياسينوضة م  للمزيد : ر  

 . 64-63ه، ص1413، ية والتدريب ، الرياض ، السعوديةالأمن
جريمة وهي :  لالحديث وبعض التشريعات الجزائية، إلى اشتراط توافر ثلاثة أركان ل  نائيالفقه الج  بعض  ويذهب      

فعل مع عدم وجود  الكن القانوني أو الشرعي وهو النص القانوني الذي ي جر م كن المعنوي، والر  كن المـادي، والر  الر  
ثلاثي لأركان الجريمة قانـون العقوبات اللبنانــي وكذلك وـقد أخــــذ بالتقسيم ال  ،بب تبرير ي بيحه )أسباب الإباحة(س

رَّاح الذين تناولوا ش   التقسيم هو عند البعض  رحه. ويبــــــــــــدو إنَّ م  الش  التبرير إيبرر هذا  جاد محل لدراسة أسباب 
الجر  شرعية  أو  قانونية  دراسة  الآخر  البعض  عند  ومبرره   ال  ائم)الإباحة(،  ومصادر  وتفسيرهوالعقوبات،  ، قانون 

ن   تطبيقه.ومدى  )  ينظر:  طاق  م  187-179المواد  م  (  د.  اللبناني.  العقوبات  قانون  ، ن  حسني  نجيب  حمود 
سين الخلف و  . د. علي ح  454-174العام ، مصــــــــدر سابق، ص  القسم    –قانــــــــــون العقوبات اللبناني    شـــــــــــــرح  

 .138، مصدر سابق، ص وي لطان الشا س  
وي نكر أحد الشر اح العراقيين المعاصرين أركان الجريمة ويشترط في الجريمة توافر متطلبات موضوعية وأ خرى        

المواد   في  للجريمة  والمعنوي  المادي  الركن  على  نصَّ  الذي  الصريح  القانوني  النص  خالف  قد  وبهذا  معنويَّة، 
ن قانون  أحكام القسم الخاص م    الحيدري ، شرح    مالج  د.    ( من قانون العقوبات العراقي ، للمزيد :33( و)28)

 .258-232، ص2010العقوبات ، مكتبة السنهوري ، بغداد، العراق ،
 . 62ص حمد زكي محمود،  مصدر سابق ،د. م   -47
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 . 92حمد زكي محمود، المصدر السابق، ص د. م   -48
 .  384حمد زكي محمود، المصدر السابق، ص د. م   -49
 .294-293مير عالية ، مصدر سابق ، ص مير عالية  و هيثم س  د. س   -50
ن    -51 محمود  شرح  د.   ، حسني  اللبناني  جيب  العقوبات  العام   –  قانون  سابق  القسم   مصدر  ص،  علــــــــــي 1،  د.   .

قانون العقوبات الجزائري ،   ليمان، شرح  . عبدالله س  6الشاوي، مصدر سايق، صلطان  سيــــــــن الخلـــــــــف و د. س  ح  
الجزائر،  1ج الجامعية،  المطبوعات  ديوان  توا  5، ص1995،  ف، م    تيد. نصيرة  الجنائي   القانون    يحاضرات 

 . 3، ص2014لية الحقوق والعلوم السياسية ، بجاية ، الجزائر ، العام ، جامعة عبد الرحمن ميره ، ك  
، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بيروت ،  3القسم العام ، ط –د. محمد الرازقي ، محاضرات في القانون الجنائي  -52

 .  52، ص2002لبنان، 
 .   97-96،ص1999باعة الفنية، بغداد، العراق، ، شركة آب للط  2رم نشأت إبراهيم ، السياسة الجنائية، طد.أك   -53
 .  579العام، مصدر سابق، ص  القسم   -، قانون العقوبات  حمد زكي أبو عامرد. م   -54
 .ن قانون العقوبات العراقي( م  446( و)443نظر المواد )ي   -55
 . 457القسم العام ، مصدر سابق ، ص  –قانون العقوبات اللبناني  سني ، شرح  جيب ح  د. محمود ن   -56
القانون الجنائي، مجلة القضاء، مفهوم المسؤولية الجزائية  هدي الصالحيالدين م  د. ضياء    -57 الواحد  في  ، السنة 

 . 12، ص1986والأربعون ، نقابة المحامين العراقية، بغداد، العراق، 
الجنائي    ، شرح  د. أحمد صفوت  -58 القاهرة ، م    القسم    –القانون  صر، بلا تاريخ نشر، العام ، مطبعة حجازي ، 

 .  155ص
 .  98،ص 1972كر في المسؤولية الجنائية ، مجلة القضاة ، بلا جهة اصدار، ثمان، أثر الس  د.آمال ع   -59
الخطيب  -60 م  د.عدنان  الجنائي  ،  القانون  العقوباتالم  –وجز  قانون  في  العامَّة  ، بادئ  دمشق  جامعة  مطبعة   ،

 . 457، ص1963دمشق، سوريا، 
( من قانون العقوبات  64-60.  للمزيد: ينظر المواد )339سابق، صمير عالية و هيثم عالية ، مصدر  د. س    -61

 العراقي. 
 
 
 
 .  289حمد زكي محمود، مصدر سابق، صد. م   -62
 . 343-338مير عالية و هيثم عالية ، مصدر سابق ، صد. س   -63
والتوزيع ، بيروت ، لبنان جد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر  ، م  1قاب، ط، فلسفة الع  حمد جعفرد. علي م    -64

 .  46-44، ص2006، 
   . 394د. محمد زكي محمود، مصدر سابق، ص  -65
 ن قانون العقوبات العراقي .( م  470 -  468)ينظر : المواد -66
 . 471د.سمير عالية و هيثم عالية ، مصدر سابق ، ص  -67
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نصور رحماني ، الوجيز في . د. م    55-54صلطان الشاوي ، مصدر سابق ،  سين الخلف و د. س  د. علي ح    -68
 . 134-133الجنائي العام، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة ، الجزائر، بلا تاريخ نشر، ص القانون  

 .  126، ص2010يروت ، لبنان، نشورات الحلبي الحقوقية ، ب  حمد حسين منصور ، المدخل إلى القانون ، م  م   -69
 .  3086منظور، مصدر سابق، ص ن  أب -70
 .  302، ص1971صر ، لإسكندرية ، م  انشأة المعارف ، سن كيره، المدخل إلى القانون، م  ح   -71
 .  9حمد زكي أبو عامر ، مصدر سابق ، صد. م   -72
الصادر سنة    -73 العراق  المؤقت لجمهورية  الدستور  د  في    1968حد  ــــــــــ  العقوبات في ظله  قانون  الذي صدر  ــــــــــ 

( )ت  91المادة  الج  (  في  القوانين  الر  نشر  وي  ريدة  م  سمية  بها  تعمل  إلاَّ أن  فيها،  نشرها  خلاف    ريخ  على  نص    إذا 
 ذلك(. 

 .  370، ص1963مصر ،  القاهرة، عامَّة للقانون ، مطبعة جامعة القاهرة ،مس الدين الوكيل، النظرية الد. ش   -74
ف    -75 أحمد  سرورد.  العقوبات    الوسيط    ،تحي  قانون  م    القسم    –في  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار   ، صر،  العام، 

 .  547، ص1989
رقم    -76 العراق  في  الإتحادية  التمييز  على  1969-3-31تاريخ    78قرار محكمة  منشور  القضاء .  مجلس  موقع 

 ، قرارات محكمة التمييز.الأعلى العراقي
 . 80صحمد زكي محمود، مصدر سابق، د. م   -77
 . 290العام ، مصدر سابق، ص القسم   –حمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات د. م   -78
 .  1977-06-20( تاريخ 2594الوقائع العراقية بالعدد رقم ) ريدة  ن شر بج -79
 . 1971-5-31تأريخ  2004الوقائع العراقية بالعدد  شر في جريدة  ن   -80
 .  1983-08-01تأريخ  2951الوقائع العراقية بالعدد  شر في جريدة  ن   -81
 .  282ص،1970 الع راق، ، مطبعة المعارف، بغداد،1، جالنافذقانون العقوبات العراقي  رح  شد. حميد السعدي،  -82
 .  88، ص1938، صر، مطبعة نور ، القاهرة ، م  1، جكام العامَّة في القانون الجنائي، الاحعلي بدوي  -83

84-B.Starck..essai d"une the'orie ge'ne'rale de la:resposabilite'civil conside'ree' dans 

sadouble function de garantie et de peine privee'. " parise. 1947 .p243  .  

85- H.L.J.Mazeaud.lecons de droit civil francais.edit.montchrestien .parit.1962.p531. 
86-Henri LALOU .La resposabilite'civile .principes e'le'mentaires et applications 

paratiques .e'di.dalloz. parise.1932.p164. 
 .  116، ص1972نشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، جرم والجزاء, ـم  ريمة والم  مسيس بهنام, الج  د. ر   -87
م    -88 زكيحسن  علاء  د.  و  الصطفى  جريمة  الع  ،  الخ  قتل  والإصابة  والقتل  ،  طأمد  الجامعية  المطبوعات  دار   ،

 .  152، ص 2017صر، م   كندرية ،الإس
شرح    د.عبد    -89 في  الوسيط  السنهوري,  ج  الرزاق  المدني,  العربية  ,3القانون  النهضة  القاهرةدار  مصر، ،   ،     

 .  587ص
تصف ز بالمفاجأة أكثر مما ي  عامل طارئ يتميَّ   بهذا الأخير أنَّه راد  ي  إذ  ز القوة القاهرة عن الحادث الفجائي:  تتميَّ   -90

حدث إجرامي معيَّن, دون أي اتصال إرادي بين هذه الحدث وبين ذلك الإنسان  نسان أداة ل  الإنف يجعل جسم بالع  
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جرم والجزاء,  ريمة والم  مسيس بهنام, الج  . د. ر    انيايكون ظاهرة طبيعية أم فعلا إنس  , ويستوي في ذلك العامل أن  
ة ومطلقه علي الجانب العضوي أو  بصفة مباشر    ث  رفالحادث الفجائي هو قوة مادية تؤ .  116مصدر سابق، ص

تتجرَّد الإرادة من أي  و ,  كن المعنوي الر    , وبالتالي لا يقوم أيضاً كن المادي للجريمةالمادي للإنسان فلا يقوم الر  
صو  من  ي    ر صورة  د.   . الجنائي  شرح  الخطأ  علي,  أنور  العامَّ   سر  النظرية  العقوبات,  نشر,  قانون  دار  بلا  ة, 

 . 248، ص1992
الحادث  القوة القاهرة وبين   لية الجنائية بين  ؤو ن ناحية المسه لا فرق م  أنَّ  ،ن آثار القوة القاهرة والحادث الفجائيوم        

ريمة كما هو طابق لنموذج الج  وك الم  تهم السل. فهما ينفيان لدى الم  لية ماديا  ؤو لاهما يعدم هذه المس جائي, فك  الف  
ن الحادث الفجائي  ن القوة القاهرة أو م  تهم وإنَّما م  عن سلوك الم    ئاً عتبر الحادث ناشموصوف في القانون, فلا ي  

ة رابطة السببية المادي     لو ز فت  جنبه,في مقدوره ت    يكن    أي فعل لم    نسب إلى الفاعل حينئذ  فلا وجه لأن  ي    مَّ ن ثوم  
الم   الإرادي  السلوك  الواقع  في  يزول  ي  عب   كما  أي  الفرد,  شخصية  عن  الر  ر  وت  نعدم  المادي  الجريكن    .مةنتفي 

 . 967ص ،1997 ، مصر،الاسكندرية ،منشأة المعارف، 3، طالنظرية العامة للقانون الجنائي ، رمسيس بهنامد.
صر، ، القاهرة، م  العربية للموسوعات القانونية  ، الدار  8ج  ربية،القضاء والفقه للدول الع  وسوعة  ، م  ن الفكهانيحس    -91

 .  115،ص 1976-1977
اهرة، القاهرة ، مصر،  مطبعة جامعة الق  10العام ، ط  القسم  –قانون العقوبات    صطفى، شرح  حمود م  حمود م  د. م    -92

ص1983 الج  464،   ، بهنام  د.رمسيس  والم  .  وا ريمة  صجرم  سابق،  مصدر   ، د.ج  561لجزاء   .  ، ثروت  لال 
حمد السعيد عبد الفتاح . د.م  167، ص1990، الدار الجامعية ، بيروت، لبنان،  العام    القسم    –قانون العقوبات  

. وهناك  63،ص2002صر،  النهضة العربية ، القاهرة ، م    الجنائية ، دار    رادة في المواد  لإكراه على الإ، أثر ا
، امَّا القوة الناشئة بفعل غير الانسان فيعتبرها  نسان لإالناشئة بفعل ا  كراه المادي مقتصراً على القوة  لإيجعل ا  رأي  

، معهد  الجنائية في التشريعات العربية  حاضرات على المسؤولية  ، م  وفيق الشاوي د. ت    ،   ضرورةن قبيل حالة ال م  
 .  70، ص1958، الدراسات العربية العالية ، جامعة الدول العربية

 
،  دار النهضة العربية ، القاهرة،  مصر  ، 1، ط1راقي، جقانون العقوبات الع    جبو ، شرح  حمد الر  أد. ذنون    -93

 .  357، ص1977
العام ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، بلا تاريخ نشر ،   القسم    –قانون العقوبات    وض محمد ،د.ع    -94

نظر على  . ي  صطلاحان مترادفان إ كراه المادي والقوة القاهرة  لإا  نَّ ألى  إ ذهب الرأي الغالب في الفقه  . وي  526ص
المثال   ن    د.  :سبيل  حسنيمحمود  شرح  جيب  اللبناني    ،  العقوبات  سابقالعام  لقسم  ا  –قانون  مصدر  ص   ،   ،

حومد491-493 الوهاب  د.عبد  العامَّ .  الجزائية  الحقوق  ط،  السورية،5ة،  الجامعة  مطبعة  سوريا،  ،   دمشق، 
د.م  388،ص1959 شرح  إبراهيم  إحمود  .  المصري حكام  لأا  سماعيل،  العقوبات  قانون  في  مطبعة  العامة   ،

القلليحمد م  . م    462ص   ،  1945الاتحاد ، مصر،   ، مكتبة عبد الله وهبة،  ، في المسؤولية الجنائية  صطفى 
 .420، ص1945صر، ، م  القاهرة

 .  493العام ، مصدر سابق ،ص القسم   –قانون العقوبات  سني ، شرح  جيب ح  محمود ن   د. - 95
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ع    -96 يتصف  والإرادة  خالص  نفسي  ع    مل  إليه  يسعى  معيَّناً  غرضاً  ويستهدف  والإدراك  طريق  بالوعي     وسائل   ن 
ية القصد ، دار المعارفر لال ثروت، نظرية الج  معيَّنة. د. ج   .        241، ص1964،  صر، الإسكندرية ، م  يمة متعد 
-281، ص2001صر،، م  ، دار النهضة العربية، القاهرة3العام، ط  القسم    –، قانون العقوبات  لامةد. مأمون س  

نصرف نحو القيام بعمل الخارجي، أو نشاط ذهني ي   وابرازه إلى العالم  ة في إدراك أمر  درة والحريَّ . أو هي الق  282
القانون ي جر  م ذلك العمل فيكون ماجرى القيام به ج رماً مستحقاً للعقوبة. د.    لوك سلبي ، فإذا كان  إيجابي أو س  

ط  ، الجديد  العراقي  العقوبات  قانون  شرح   ، الحسني  العر   ،   2عباس   ، بغداد   ، الإرشاد  ،  1972اق،  مطبعة 
 .90ص

م         أ يتبيَّن  ذلك  القانونين  المفهوم  في  الإرادة  يتضمَّن    ،نَّ  غائي  نفسي  نشاط  عن  جانبجانبينعبارة  نفسي    ، 
د الثاني في  ، يتمثَّل الأول بالع  داخلي وجانب مادي أو خارجي مليات النَّفسية الدافعة نحو السلوك ، بينما يتجسَّ

ر  م   د  ر الإرادة وقد تجرَّدت ع    أن  ، ولا يمكن  ن الشخص السلوك الذي ص  ذلك لا تكون   ن السلوك ،لأنَّها عند  نتصوَّ
، القصد الجنائي في  هيمن بكررادة نفسها. د. عبد الم  ن الإ، فالحركة العضوية جزء أساسي م  سوى أ منية أو رغبة

 . 177، ص1959صر ، القانون المصري والمقارن ، بلا دار نشر ، القاهرة ، م  
ن الحركة العضوية عنصراً خارجاً عن الإرادة، وتالياً لها في الوجود، فالحركة  مكن قبول الرأي الذي يجعل م  ولا ي        

داً ، في حين ت مث  ل الإرادة   العضوية هي التي ت مي  ز الإرادة عن الرغبة ، إذ تعني الأخيرة الإشتهاء أو التمن ي مجرَّ
ه أعضاء الجسم   ، النظرية الغائية في السلوك الجنائي  لامةتحقيق غرض معيَّن. د. مأمون س    و  نحقوة نفسية توج  

يد ، السببية في القانون  . د. رؤوف عب  144-140، ص1969، المجلة الجنائية القومية ، العدد الثاني، مصر،  
 .  60-59، ص1974صر، ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، م   3الجنائي ، ط

 .  2017-10-23تأريخ  4466الوقائع العراقية في العدد منشور في جريدة  -97
قانون الإقامة رقم  إنَّ      -98 العراقي في  المشرع  ف الأجنبي ( عرَّ 1/6المادة)المعدل من    1978لسنة    118موقف 

ايجابية على   م  نَّ أبطريقة  العراقية(  ن  ه )كل  بالجنسية  يتمتع  العراقي رقم  إكذلك كان    ، لا  الاستثمار  قانون  تجاه 
جنبي )هو الذي لايحمل الجنسية العراقية في حالة  لأفت ا/ط( التي عرَّ 1المعدل في المادة)  ( 2006)لسنة  (13)

الحقيقي ...( والماد العراقي (  نَّ أت على  تي نصَّ ال  (1/2ة )الشخص  ف بطريقة ر   في حين ع    ،)الاجنبي غير 
العراقية رقم   الجنسية  المادة )  ( 2006)لسنة    (26)سلبية في قانون  جنبي فت العراقي لا الأ(عندما عرَّ 1/7في 

لا يحمل   ن  جنبي كل م  الأ  نَّ أوالمفهوم المخالف للنص يعني    ،ه )كل من يحمل الجنسية العراقية(نَّ أت على  فنصَّ 
الأ أي  العراقية  الوطني،الجنسية  غير  هو  الأ  جنبي  للأفالتعريف  م  خير  المخالفة  بمفهوم  جاء  خلال  جنبي  ن 

ي  الأ  نَّ أطني وهذا يعني  تعريف الو   التشريعإ ف بشكل  عرَّ ي    ن  أمكن  جنبي   ،يجابي عندما ينص عليه بصفته في 
يجنبفهم خلاف معناه الأف الوطني وي  عرَّ ف بشكل سلبي عندما ي  عرَّ ي   ن  أويمكن 

حكمة م الم  حك  ت    -) أ  1971( لسنة  23صول المحاكمات الجزائية العراقي رقم )أ  ن قانون  ( م  213تنص المادة )  -99
حاكمة ن أدوار التحقيق أو الم  قدمة في أي دور م  ن الأدلة الم  ن لديها م  قتناعها الذي تكو  إفي الدعوى بناء على  

الخ  سمية الأ  الر    فر والكشو ر التحقيق والمحاض  هادة الشهود ومحاض  وهي الإقرار وش   براء والفنيين خرى وتقارير 
 قانوناً(. خرى المقررة والقرائن والأدلة الأ  

 



 

 

 والثلاثون لتاسع العدد ا مجلة الباحث

340 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


